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 مدير المركز الأرد�ي لتسوية النزاعات           

 
 
 
 
 
 
 
 

 -:اليوم الأول 
  

  .٦/١٢/٢٠٠٣السبت، الموافق 
 

 . مقدمة في قانون النقل البحري- :موضوع المحاضرة

 ) وتعديلاته١٩٧٢ لسنة ١٢قانون التجارة البحرية رقم    (   
 

 .التعريف بالقانون البحري وخصائصه ومصادره .١

 .ل البحري للبضائع وخصائصه وأطرافهتكوين عقد النق .٢

 .كيفية إثبات عقد النقل البحري للبضائع  .٣

 .الوظائف الأساسية لبوالص الشحن .٤

 :آثار عقد النقل البحري  .٥

 ).المرسل( إلتزامات وحقوق الشاحن   .أ

 .إلتزامات وحقوق الناقل  .ب

 .إلتزامات وحقوق المرسل إليه  .ج
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 
 

 

 "يف بالقانون البحري وخصائصه ومصادرهالتعر"
 

 :مـقـدمــة

يمثل البحر أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع الإنساني في العالم بأسره، ويرجع السبب في تلك  

الأهمية ليس فقط لكونه وسيلة جوهرية للتعارف والإتصال بين الشعوب، إنما جسراً ضخماً للتجارة 

فالنشاط البحري يعتبر من أبرز أنواع الأنشطة التجارية . بيعيةومخزناً هائلاً للثروات والموارد الط

 .من مجموع المسطح الكلي للكرة الأرضية% ٧١إنتشاراً لا سيما وأن البحار والمحيطات تمثل حوالي 
 

ويذهب الفقه في عمومه إلى تعريف القانون البحري أنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة  

 . تتم في البحربالملاحة البحرية التي

ولتعريفه بصورة أوضح فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية،  

فهو القانون الذي ينطبق في البحر بإعتباره المكان الذي تجري فيه هذه الملاحة البحرية، بواسطة سفينة  

 .قابلة للملاحة
 

 -:مصادر القانون البحري

جأ إليها الباحث في القانون البحري هي كالمصادر التي يلجأ إليها في فروع إن المصادر التي يل 

 :القانون الأخرى وهي بالتالي تنقسم إلى 

 -:مصادر ملزمة -:أولاً
 

هو القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر عن السلطة المختصة بشكل : التشريع   .أ

ر مكملة أو معدلة لما جاء به مكتوب ويلحق به نصوص التشريعات الأخرى التي تصد

التشريع الأصلي، ومن هنا نجد أن قانون التجارة والقانون المدني يعتبر كل منهما بمثابة 

 .القواعد العامة للقانون البحري
 
وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع فهو قانون نشأ في أحضان : العرف البحري   .ب

ا تكون بحكم إعتياد الأفراد واضطرارهم على الأعراف البحرية، والعرف البحري هو م



 3

الخضوع لأحكامه اعتقاداً منهم بوجوبه ولزومه وصفة الإلزام هي ما يميز العرف عن العادة 

البحرية التي لا تصل لحد الإلزام وتستمد قوتها من أخذ الناس بها صراحة أو ضمناً، فلا بد 

حاجة لإثباته لأنه يرقى إلى مرتبة القاعدة لإثباتها أن يقوم دليل على وجوبها أما العرف فلا 

 .القانونية التي يفترض بالقاضي العلم بها
 

 
 -:المصادر التفسيرية أو التكميلية -:ثانياً

 
وهي مصادر استرشادية يستأنس بها القاضي عند النظر في المنازعات التي : أحكام القضاء   .أ

 .وص قانونيةتعرض عليه ويستعين بها لتفسير ما يراه غامضاً من نص
 
والمقصود به مجموع ما يستنبطه الفقهاء في القانون البحري عند شرحهم لنصوصه :  الفقه  .ب

 .وتعليقاتهم على أحكام القضاء المتعلقة به
 

 :تكوين عقد النقل البحري وخصائصه

 هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الناقل بأن ينقل بحراً بضائع: تعريف عقد النقل البحري 

 .لشخص آخر لقاء أجر معلوم

 -:وعقد النقل البحري يأخذ صورتين أساسيتين 

  ).Charter parties( أن يكون ضمن عقود مشارطة الإيجار  .١

  ).Bills of Lading( أن يكون عن طريق بوالص شحن  .٢

في عقود مشارطة ايجار السفن يتعهد صاحب السفينة بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر مقابل 

قصد الإستغلال البحري لمدة محدودة أو للقيام برحلة أو رحلات معينة، فالمؤجر يستاجر  أجر ب

استعمال السفينة، أما في حالة حجز جزء من السفينة للنقل عليها فإن هذا يتم عادةً عن طريق اصدار 

 .بوالص الشحن
 

لملزمة للجانبين وهو ويتميز عقد النقل البحري بمجموعة من الخصائص، فهو عقد رضائي ومن العقود ا

 :وسنوضح هذه الخصائص بشيء من التفصيل. عقد تجاري ومن عقود الإذعان

 :عقد النقل عقد رضائي .١

إن عقد النقل عقد رضائي يتم شفوياً بين أطرافه فهو ينعقد قبل إصدار سند الشحن خاصة في  

عة مسبقاً، فهو عقد الحالات التي يتم فيها النقل على سفن خطية تسير وفق جداول زمنية موضو 

 .غير شكلي لا تلزمه الرسمية، كما أنه ليس عينياً فلا يشترط لتمامه تسليم الشيء المراد نقله 
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أن الكتابة  " ٢٦/٦/١٩٧٨ في جلسة ١٧٧وقد قررت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  

ضائية ينعقد بتطابق عقد النقل البحري شرط لإثباته لا لصحته أو إنعقاده فهو من العقود الر في 

 ".إرادتي الناقل والشاحن على نقل البضاعة بحراً وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول 

والواقع العملي يشير إلى أن عقد النقل البحري يبرم بين الطرفين قبل صدور سند الشحن الذي  

ابيا على إبرام عقد النقل إلا يوقعه الربان أو وكيل السفينة وبالتالي يكون سند الشحن دليلاً كت 

لأنه ليس الوسيلة الوحيدة لإثباته وبالتالي يجوز للشاحن إثبات شروط العقد الشفوي بكافة  

 .الوسائل، فسند الشحن ليس هو عقد النقل بل هو إثبات له 

تجارة بحرية أن الكتابة هي شرط إثبات، استثناء من الأصل في إثبات ) ١٩٨(وقد نصت المادة  

 ).قاعدة حرية الإثبات(لعقود التجارية بكافة الوسائل ا 
 
 -:عقد ملزم للجانبين .٢

عقد  النقل البحري عقد تبادلي يلتزم فيه الناقل بنقل البضاعة بحراً وفي مقابل ذلك يلتزم الشاحن  

 بدفع الأجرة المتفق عليها، فهذان الالتزامان متقابلان في العقد ومترابطان فيما بينهما وقد نصت 

 .من القانون المدني على الالتزامات المتقابلة) ٢٠٣(المادة  
 
 :عقد النقل البحري من عقود الإذعان .٣

عقود الإذعان هي من العقود التي تتلاشى فيها إدارة أحد الطرفين أمام قوة الطرف الآخر،  

لإذعان وصفة ا. الذي يقبل شروط الطرف الأقوى إذعاناً وخضوعاً بدون مناقشة في شروط العقد 

قد تقع على الناقل إذا كان الشاحن في مركز إقتصادي قوي كما لو كان الشاحن جهة حكومية   

 .تمتلك حجم عمل كبير ولا يجد الناقل أمامه إلاّ القبول بالشروط التي يضعها الشاحن 

من القانون المدني، وبالتالي فإذا تضمن عقد النقل ) ١٠٤(ونجد سند عقد الإذعان في المادة  

البحري باعتباره من عقود الإذعان شروطاً تعسفية كان للمحكمة بناء على طلب الطرف  

المذعن، أن تعدل عن هذه الشروط أو تعفي الطرف الأول المذعن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة  

كما يترتب على اعتبار عقد النقل من عقود الإذعان أن الشك دائماً يفسر لمصلحة الطرف   

 .مدني) ٢٤٠/٢( المادة المذعن،  
 
 :من العقود التجارية  .٤

من قانون التجارة على أن إجارة السفن أو إلتزام النقل عليها تعد أعمالاً  ) ج/٧(نصت المادة  

تجارية بحرية، ومعنى ذلك أن عقد النقل البحري يعتبر عقداً تجارياً يخضع لأحكام القانون  

طرف الآخر فيختلف تكييف العقد بحسب صفته، فإن التجاري من جانب الناقل، أما بالنسبة لل 
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كان تاجراً أو قام بالعمل لحاجاته التجارية كان العقد تجارياً بالنسبة له، وعلى ذلك فإن عقد النقل  

البحري يمكن إثباته في مواجهة التاجر بكافة الوسائل حسب الأصل، إلاّ أن المشرع البحري   

) ١٩٨( حرية الإثبات في العقود التجارية ونص في المادة استثنى عقد النقل البحري من مبدأ 

تجارة بحرية على أن عقد النقل يثبت بالبينة الخطية، وهذا يعني أن عقد النقل يثبت كتابة في  

 .مواجهة الناقل وفي مواجهة الغير سواء كان الغير تاجراً أو غير تاجر 
 

 :أطراف عقد النقل البحري

 .ان أساسيان هما الناقل، الشاحنعقد النقل البحري له طرف

قد يكون مالكاً للسفينة وقد يكون مستأجراً لها مجهزة أو غير مجهزة  ) Carrier( فالناقل   .أ

فالناقل يتعهد بنقل البضاعة . ويصدر سندات شحن للشاحنين الذين ينقلون بضائعهم على السفينة

 .من ميناء إلى ميناء آخر مقابل أجر

 وهو الذي يقدم البضاعة للناقل لينقلها - ):Consignor( و المرسل أ )  Shipper( الشاحن   .ب

من مكان لآخر، فهو يتعهد بتقديم  البضاعة لشحنها سواء كان مالكاً لها أو لا والشاحن قد يرسل 

البضاعة لنفسه فيكون مرسلاً ومرسلاً إليه بنفس الوقت أو قد يرسلها إلى شخص آخر يسمى  

من قانون التجارة ) ٧٣(والذي تحكم علاقته بعقد النقل، المادة )  Consignee( المرسل إليه 

الناقل من أجل العقد الذي عقده  للمرسل إليه حق إقامة الدعوى مباشرة على "والتي تنص أن 

المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند  الناقل مع

وبالتالي فإن المرسل إليه يستمد حقه في مسائله الناقل " له أو بعضهالإقتضاء لعدم إتمام العمل ك

 .من القانون مباشرة
 

 -:إثبات عقد النقل البحري بسند الشحن

الكتابة في عقد النقل البحري شرط إثبات لا شرط إنعقاد أو صحة، فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية أو  

 .قوم مقامها كالإقرار واليمينالقرائن ولكن يجوز إثباته بالكتابة أو ما ي

وقد طبقت محكمة التمييز الأردنية ذلك في أحد أحكامها حيث قررت أن سند الشحن هو دليل لإثبات عقد 

النقل وإثبات عملية الشحن بين أطرافة فهو بمثابة إيصال استلام البضاعة من الناقل، فوثيقة الشحن ليست  

 .ل إصدار الوثيقةهي عقد النقل لأن العقد عادة ما يبرم قب
 

 -:تعريف سند الشحن ووظائفة

وثيقة   "من قانون التجارة البحرية الأردني تعريف سند الشحن حيث نصت على أن ) ٢٠٠(وضحت المادة 

 ... "يعطيه الربان ) المشحونة(الشحن هي سند البضائع الموسوقة 
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سخة للشاحن ونسخة للمرسل واشترطت وجود بيانات محددة في هذا السند وتحريره على ثلاثة نسخ، ن

 والتي تسمى بإتفاقية ١٩٧٨إليه والثالثة للربان، وقد أوردت إتفاقية هامبورغ لنقل البضائع بحراً لسنة 

 تعريف لوثيقة Hamburg Rules) قواعد هامبورغ (١٩٧٨الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 

ثيقة تثبت عقد النقل البحري واستلام أو شحن سند الشحن هو و "-:على أن ) ١/٧(الشحن في المادة 

البضائع بواسطة الناقل، ويتعهد الناقل بموجبه بتسليم البضائع مقابل تقديم هذه الوثيقة، ويدخل في هذا 

 ". التعهد شرط تسليم البضائع لأمر شخص مسمى أو لأمر أو للحامل
 

 :شكل سند الشحن 

ي يجب أن يصدر فيه سند الشحن وكيفية تداوله حيث نصت تجارة بحرية الشكل الذ) ٢٠٤( بينت المادة 

تكون وثيقة الشحن إما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها، فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة " 

للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المعين فيها، والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول 

ؤرخاً، وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المظهرة له  بتظهيرها الذي يجب أن يكون م

 ".ولو على بياض

ونلاحظ أن سند الشحن لحامله هي حالة نادرة في الحياة التجارية ولا تحدث من الناحية العملية، ونلاحظ 

دم سند الشحن أن المشرع قد أبرز قاعدة هامة في النقل البحري وهي عدم تسليم البضائع إلا لمن يق

مظهراً حتى ولو على بياض، أي أنه لا يجوز للناقل التنازل عن حيازة البضاعة بدون أن يتسلم منه سند  

 .الشحن
 

 :وظائف سند الشحن

 :لوثيقة الشحن وظائف متنوعة تترتب عليها آثار مختلفة

 -:وظيفتها في إثبات تسليم البضاعة. ١

ل والشاحن وهي دليل على تقبل الناقل البضاعة لنقلها على فهي وسيلة لإثبات عقد النقل بين الناق 

مسؤوليته وأنه تسلمها على النحو المذكور في وثيقة الشحن مبيناً كمية البضاعة وحالتها   

 .وأوصافها وعلامتها المميزة ونوعيتها ويتعهد الناقل بتسليم البضاعة كما استلمها كماً ونوعاً 

أن وثيقة : " من قانون التجارة بقولها) ٢٠٢(يرة من المادة وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخ 

 تسلم الناقل –التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها تثبت ما لم يقم دليل معاكس  الشحن 

 ".هي مبينة في الوثيقة للبضائع، كما 
 
 -:وظيفتها في إقامة الدليل على وجود عقد نقل بحري. ٢
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هذا العقد قد أبرم شفوياً قبل إصدار سند الشحن، خاصة أن فهي ليست عقد النقل بذاته حيث أن  

سند الشحن يتم توقيعه من قبل طرف واحد وهو الناقل أو وكيله والشاحن لا يعتبر طرفاً في سند  

وفي حالة . الشحن ولا يشارك في صياغته، أما في عقد النقل فإن الشاحن هو طرف أساسي فيه 

ة إيجار سفن حيث يكون الشاحن هو مستأجر للسفينة إصدار سندات شحن ضمن عقود مشارط 

الشحن هنا يعتبر إيصال بالبضاعة المشحونة على ظهر السفينة، ولا يعتبر سند الشحن  فسند  

 .دليلاً على عقد النقل البحري 

أما عندما يقوم الشاحن بتجيير سند لشحن إلى مشتري آخر للبضاعة فإن سند الشحن هنا يعتبر  

 . عقد النقلدليلاً على 
 
 :سند الشحن يعتبر سنداً لملكية البضاعة. ٣

يعتبر سند الشحن ممثل للبضاعة المنقولة المذكورة فيه فيقوم مقامها بالتصرف بها والذي يمثل  

البضاعة هي النسخة التي يرسلها الشاحن إلى المرسل إلية، وإن إرسال هذه الوثيقة للمرسل إليه  

منقولة وهي في طريقها إلى المرسل إليه أي حتى قبل تسلمه  هو نقل لحيازة البضائع ال 

 .للبضاعة 

وهكذا فإن صاحب البضاعة يستطيع بيع بضاعته المشحونة في عرض البحر والغرض من ذلك   

تيسير التصرف بالبضاعة دون الحاجة لتسليمها حيث يكون بوسع من انتقلت إليه ملكية وثيقة  

 . كانت وثيقة الشحن لأمر أو لحاملهاالشحن تسلم البضاعة، وخاصة إذا 

 :ويمكن تلخيص الأسباب التي تجعل من حيازة سند الشحن حيازة للبضائع ما يلي

 .إن حامل سند الشحن يحق له تسلم البضاعة في ميناء الوصول  .أ

 .يستطيع حامل السند نقل ملكية البضاعة خلال الترانزيت من خلال تجيير سند الشحن  .ب

 .شحن كأداة ائتمان لأي دينيمكن استخدام سند ال  .ج
  

 -:آثار عقد النقل البحري

 .يرتب عقد النقل البحري آثاراً قانونية على كل من الشاحن والناقل وحقوقاً للمرسل إليه
 

 -: إلتزامات الشاحن وحقوقه -:أولاً

 -:هنالك إلتزامين أساسيين على الشاحن يلتزم بهما بموجب عقد النقل البحري وهما 

 .اعة للناقلتسليم البض  .أ

 .دفع أجرة النقل  .ب
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 :إلتزام الشاحن بتسليم البضاعة للناقل  .أ

حيث يلزم الشاحن بتسليم البضاعة للناقل في الزمان والمكان المتفق عليه فيما بينهما بعقد النقل  

 .البحري، حيث قد يتم تسليم البضاعة تحت روافع السفينة ويتم رفعها من قبل الناقل 

م خطياً علامات الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها ووزنها قبل الشحن وعلى الشاحن أن يقد 

 .إلى الناقل لتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل التحقق من صحة هذه البيانات 

وإنه يفترض بالشاحن أن يكون أميناً وصادقاً في إفادته عن بيانات البضاعة وقد جاءت المادة  

رة البحرية وأعفت الناقل من المسؤولية في حالة تقديم الشاحن بيانات من قانون التجا) ٢١٦( 

 .كاذبة عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره 

إضافة إلى ذلك فإن من الجزاءات التي تقع على الشاحن والتي تتولد عن التزامه بتسليم البضاعة  

لتي أجازت للناقل إذا شحنت بضائع قانون التجارة البحرية وا) ٢١٧(للناقل ما نصت عليه المادة  

من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة والتي ما كان الناقل أو وكيله يرضى بنقلها لو علم  

وجود هذه البضاعة على ظهر السفينة مسبقاً، أن ينظم محضراً عن هذه الواقعة ومن ثم يقوم   

ية عليه مع تحميل الشاحن المصاريف بإنزالها أو بإتلافها أو إزالة خطورتها بدون مسؤول 

 .والأضرار التي قد تنتج عن نقل مثل هذه البضاعة 

من إتفاقية هامبورغ ووضعت قواعد خاصة للبضائع الخطرة، كما تلزم ) ١٣(وقد جاءت المادة  

الشاحن بإخطار الناقل بخطورة البضاعة المراد نقلها والإحتياطات الواجب إتباعها في حالة كان  

 . اقل على غير علم بخطورة البضائعالن 

 المتفجرات، -:ما يلي ) IMO( ومن البضائع الخطرة حسب ما أوردته المنظمة البحرية الدولية  

الغازات المضغوطة، السوائل القابلة للإشتعال، المواد الصلبة القابلة للإشتعال، السموم، المواد  

 . وعةالمؤكسدة، المواد الآكلة، المواد الخطرة المتن 
 

  
 -:إلتزام الشاحن بدفع الأجرة للناقل  .ب

 هي المقابل الذي يلتزم الشاحن بدفعه للناقل مقابل إلتزامه بنقل البضائع  :أجرة النقل البحري 

المملوكة للشاحن من ميناء لآخر بموجب عقد النقل وهو قابل للدفع في حالة تسليم البضائع  

 .سليمة 

لناقل على أن يقوم المرسل إليه بدفع الأجرة عند تسليم البضاعة، وقد يتم الإتفاق بين الشاحن وا 

. فإذا لم يدفع كان الشاحن ملتزماً بدفع الأجرة للناقل بإعتباره الطرف الأول في عقد النقل 

والأصل أن الشاحن يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها عند إبرام العقد أو عند تسليم البضاعة سالمة  

 . يرتبط حق الناقل بالأجرة بتنفيذ عملية النقل وتسليم البضاعةلمرسل إليه حيث 
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من قانون التجارة البحري حالات استحقاق الأجرة وحالات عدم ) ١٨٤(وقد أوضحت المادة  

استحقاقها وهو نص آمر لا يجوز الاتفاق على خلافه ومنه الشروط التي يضعها الناقل عادةً في  

 .ة مهما كانت الحوادثسند الشحن من أن الأجرة مستحق 

ولا يحتاج الناقل عادةً إلى ضمانات لاستيفاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الوفاء في ميناء  

 عند الوصول، لكون الشاحن ةالمغادرة لأنه حصل عليها مقدماً أما إذا كانت الأجرة مستحق 

الوصول فإذا امتنع المرسل والناقل قد يتفقان على دفع قسم من الأجرة مسبقاً والجزء الآخر عند  

إليه عن الوفاء بالأجرة كان للناقل حق حبس البضاعة التي تحت يده إلى أن يتسلم الأجرة، كما  

 .له حق امتياز على البضائع التي قام بنقلها 

وبالنسبة لتقادم دين أجرة النقل وضع المشرع مدة قصيرة لسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد النقل  

 . منه في تسوية ديون الرحلة البحريةالبحري رغبة 

على الدعوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعملية النقل البحري ) ٢٢١(و) ٢١٩(وتطبق المواد  

وتكون مدة التقادم لمثل هذه الدعاوى سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تسليم عقد النقل البحري أو من  

 .اليوم الواجب التسليم فيه 
 
 
 :ت الناقل وحقوقهإلتزاما -:ثانياً

لقد نظم المشرع الأردني إلتزامات الناقل في الجزء السابع من قانون التجارة البحرية في  

من القانون حيث ) ٢١١(في المادة  والتي قد حدد المشرع مجال إلتزامات الناقل ) ٢١٢(المادة  

ة من وقت شحن حصرها في النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن، وربطها بالمدة الزمني 

البضاعة حتى تفريغها في المحل المقصود، كما أن هذه الإلتزامات لا تطبق على عقود مشارطة  

إيجار السفن، كما أنها لا تطبق على البضائع المشحونة على سطح السفينة ولا على الحيوانات  

بضائع وذلك في الحية، إلاّ أن إتفاقية هامبورغ قد أدخلت الحيوانات الحية من ضمن مفهوم ال 

 ).١/٥(المادة  

من أن بدء النقل وانتهائه يكون من وقت شحن ) ٢١٢(ولكننا نجد وبتطبيق حرفي لنص المادة  

البضاعة حتى تفريغها في المحل المقصود، ولما كان عقد النقل هو عقد لتحقيق نتيجة أو غاية  

 النقل البحري لا ينتهي إلاّ بتفريغ وهي تسليم البضاعة للمرسل إليه، فقد أتجه القضاء إلى أن عقد 

 وتسليمها للمرسل إليه، وهذا ما اكدته محكمة التمييز في العديد من قراراتها وهذا ما  البضاعة 

حيث حددت فترة مسؤولية الناقل على البضائع من ) ٤/٢،١(أكدته إتفاقية هامبورغ في المادة  

ضاعة للمرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه، وقت تسلمه البضاعة من الشاحن إلى حين تسليم الب 

فجاءت الإتفاقية وفصلت مجال عقد النقل البحري وحدود مسؤولية الناقل، فتسليم البضاعة  
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للمرسل إليه هو العمل القانوني الذي يتحقق به تنفيذ إلتزام الناقل البحري وإنقضاء عقد النقل أما  

 :ل موضحبالنسبة لإلتزامات الناقل فسنقوم بعرضها بشك 
 

 :إلتزام الناقل تقديم سفينة صالحة للملاحة . ١

 تبرز أهمية هذا الالتزام على الناقل بتقديم السفينة المتفق عليها في مشارطات إيجار السفن أكثر  

منها في عمليات النقل بسند شحن حيث أنه وفي حالة النقل بسند شحن فإن تعيين السفينة لا يكون  

وهر عقد النقل هو تحريك البضاعة من مكان لآخر في الزمان والمكان ذو أهمية وذلك لأن ج 

ولكن الناقل وفي كل الأحوال ملزم قبل وعند البدء بالسفر بإعداد السفينة إعداداً . المتفق عليه 

حسناً لتكون صالحة للملاحة وأن يزودها بالمهمات والرجال والمؤن اللازمة وأن يعمل على  

 أقسام السفينة لتكون صالحة لشحن البضائع فالصلاحية للملاحة تعني أن تجهيز العنابر وسائر 

تكون السفينة قادرة على تحمل مصاعب الرحلة البحرية المطلوبة وتكون معدة ومجهزة لذلك  

 .من قانون التجارة البحرية) ٢١٢/١(وهذا ما نصت عليه المادة  
 
 : الإلتزام بشحن البضائع .٢

البضاعة عن الرصيف ووضعها على ظهر السفينة، ويتم الشحن عادةً والشحن هو عملية رفع  

من ميناء التحميل ويلتزم به أصلاً الشاحن ولكنه قد يقوم الإتفاق أن يقوم الناقل بعملية الشحن  

وبالتالي يتحمل الإلتزامات الناشئة عنه ولكن ما يحدث من الناحية العملية أن هنالك شركات  

 .هذا الغرضشحن وتفريغ متخصصة ل 
 
 :الرص والتحزيم . ٣

ويقصد بالرص وضع البضاعة المراد نقلها في الأماكن المعدة لها في عنابر السفينة أو على  

سطحها بطريقة تحفظها ولا تعرضها للتلف وتوضع البضاعة بصورة فنية لتحقيق التوازن في  

 .السفينة 

ان من أجل المحافظه على البضاعة فسلامة الرص تدخل ضمن إلتزامات الناقل ووظائف الرب 

. وتوازن السفينة، ويعتبر عيب الرص إخلال بإلتزام الناقل العقدي  ويسأل عنه مسؤولية عقدية 

من القانون البحري قد أخرجت ) ٢١١(أما بالنسبة لرص البضاعة على سطح السفينة فإن المادة  

فاقية هامبورغ فقد وسعت مفهوم البضائع بضائع السطح من تطبيق القواعد القانونية عليها، أما إت 

 ).م-١٥/١(حيث أدخلت في معناها بضائع السطح المادة  

 :وهنالك حالات يجوز للناقل أن يرص البضاعة على سطح السفينة إذا توافرت الشروط التالية
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أن يحصل الناقل على موافقة الشاحن الخطية على ذلك وتوقيعه على وثيقة الشحن بما يفيد . ١

 .موافقته على وضع البضاعة على سطح السفينةب 

إذا كانت الأعراف البحرية تجيز هذا النوع من الرص على السطح كالأخشاب مثلاً أو المعدات . ٢

 .التي لا يمكن إنزالها في العنابر 

إذا كان الرص على سطح سفينة من السفن الساحلية لأن مثل هذه السفن لا تتعرض لأخطار . ٣

 . رأعالي البحا 
 
 :الإلتزام بالنقل.  ٤

يلتزم الناقل بنقل البضائع من ميناء القيام إلى ميناء الوصول وذلك ضمن الميعاد المتفق عليه أو  

ضمن الميعاد المعقول كما يلتزم الناقل بأن يتبع خط السير المعتاد وإذا إتفق على طريق في سند  

 .على موانيء لم تجر العادة الوقوف فيهاالشحن فلا يجوز له أن يسلك طريق آخر ولا أن يعرج  

ونجد أن قانون التجارة البحرية قد خلا من نص يعالج الطريق التي يجب على الناقل البحري  

سلوكها، إلا أن قانون التجارة قد أوجب على المرسل في عقد النقل أن يعين بوضوح للناقل  

 .التجارةمن قانون ) ٧١/١(الطريق التي يلتزم بإتباعها المادة  
 
 : ميعاد النقل .٥

لم يحدد قانون التجارة البحرية مدة تنقل خلالها البضاعة من ميناء المغادرة حتى ميناء الوصول  

من قانون التجارة أسقطت حق إقامة ) ٧٦(إلا أن قانون التجارة قد أشار إلى مدة النقل فالمادة  

 فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او الدعوى على الناقل بعد سنة تبدأ من اليوم الذي كان يجب 

التأخير في تسليمه وعلى ذلك كان لا بد من تحديد مدة النقل حيث أن حق إقامة الدعوى على  

 .الناقل تسقط إذا مرت سنة من الوقت الذي كان يجب أن تسلم فيه البضاعة 

 الناقل عن تسليمها من قواعد هامبورغ فقد إعتبرت البضاعة مفقودة اذا تأخر) ٥/٣(أما المادة  

 .للمرسل إليه مدة ستين يوماً متتالية تلي موعد التسليم المتفق عليه أو المعقول 
 
 :المحافظة على البضاعة .٦

يلتزم الربان بالمحافظة على البضائع المشحونة على السفينة حتى تسليمها للمرسل إليه ويحدد  

 .العرف التجاري عادة شروط هذا الإلتزام 
 
 :عدم تغيير السفينة أثناء الرحلة البحريةالإلتزام ب .٧

وتظهر أهمية هذا الإلتزام في عقود مشارطات السفن، أما في حالة النقل بسندات شحن فلا تعين  

السفينة عادةً إنما يتفق فقط على عملية النقل، فقد يلجأ الناقل إلى تغيير السفينة إذا اضطرته  
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ئع لسفينة أخرى من سفن الدول المحايدة، وبالطبع مخاطر البحر أو إعلان الحرب ونقل البضا 

فإنه على الناقل عند تغيير السفينة أن يختار سفينة صالحة للملاحة وأن يعتني بالبضاعة جيداً  

أثناء التفريغ وإعادة الشحن وأن يخطر الشاحن بذلك وأن يرسل له سند الشحن الذي تسلمه من  

 .الحمولة والتأمين عليهاالسفينة الثانية كي يتمكن من استلام  
 
 :الإلتزام بتوصيل البضاعة إلى ميناء الوصول .٨

يلتزم الناقل أساساً بنقل البضاعة من ميناء التحميل إلى الميناء المتفق عليه لتفريغ البضاعة  

وتسليمها للمرسل إليه اما معنى الميناء الذي تحمل منه السفينة والتي تفرغ فيه الحمولة فيصعب  

ريف دقيق لميناء التحميل والتفريغ ولكنه قد يشكل ميناء إن كان فيه مكان لوقوف السفن إيجاد تع 

بسلام وشاطيء يمكن استعماله للتحميل والتفريغ بسهولة وبعض التسهيلات اللازمة لحركة السلع  

 .التجارية 
 
 :إلتزام الناقل بتفريغ الحمولة .٩

البضاعة من السفينة ووضعها على رصيف ميناء والتفريغ هو العملية المادية التي تتضمن إنزال  

تجارة ) ٢١١(الوصول، ويعتبر التفريغ جزءاً من عقد النقل البحري وفقاً لما جاء في المادة  

 .بحرية ويستفاد من هذا النص أن الشحن هو التزام على الشاحن والتفريغ إلتزام على الناقل 
 
 

 :إلتزام الناقل بتسليم البضاعة .١٠

 عملية قانونية يتحدد زمانها ومكانها بموجب ما تم الإتفاق عليه في سند الشحن، والتسليم هو 

 .ويكون التسليم بوضع الشيء تحت تصرف المرسل إليه أو المظهر إليه سند الشحن 

ويجب التفريق هنا بين تسليم البضاعة للمرسل إليه وما بين تفريغها في الميناء، إذ أن تسليم  

ني يتحقق به تنفيذ إلتزام الناقل ويترتب عليه إنقضاء عقد النقل، اما البضاعة هو عمل قانو 

التفريغ للبضاعة فهو عمل مادي يتحصل بإخراج البضاعة من السفينة ووضعها على رصيف  

 . الميناء 

فتسليم البضاعة للمرسل إليه هو العمل القانوني الذي يتحقق به تنفيذ إلتزام الناقل البحري  

لنقل ومن تاريخ التسليم تبدأ مدة تقادم الدعوى التي ترفع على الناقل بسبب هلاك وإنقضاء عقد ا 

 .تجارة بحرية) ٢٢٠(و المادة ) ٢١٩(أو ضرر البضاعة أو من اليوم الواجب التسليم فيه المادة  
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 إلتزامات وحقوق المرسل إليه

  -:من أهم التزامات المرسل إليه  

 .ند الوصولدفع الأجرة إذا كانت مستحقة ع -١

.  أن يستلم البضاعة اما إذا امتنع المرسل اليه عن تسلم البضاعة او اذا لم يتقدم أحد لاستلامه -٢

كان على الربان ان يطلب ايداعها لدى شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة أو يطلب بيعها اذا 

 .تجارة بحرية) ٢١٧(كانت عرضة للتلف المادة 

رسل إليه عن طريق تسليم نسخة سند الشحن الموجودة لديه إلى الربان، ويتم إثبات تسليم البضاعة للم

ولكن العادة أن يسلمها المرسل إليه إلى وكيل السفينة الذي يعطيه مقابل ذلك إذناً باستلام البضاعة 

وهو ما يسمى بأمر التسليم وعندما يتسلمها المرسل إليه يتم التأشير على أمر التسليم بما يفيد استلام 

 .بضاعةال

وتسليم البضاعة لا يكون إلاّ بتقديم سند الشحن فهو الإيصال الذي يعطيه الناقل للشاحن لإثبات  

استلامه البضاعة وهو يعتبر ممثلاً للبضاعة فلا يمكن تسليمها لأي شخص إلاّ إذا كان يحوز هذا 

وبالتالي فإن الناقل لا كما أن سند الشحن يعتبر سند ملكية للبضائع المشحونة، . السند حيازة قانونية

 .يسمح لأي شخص باستلام البضاعة منه إلاّ إذا تقدم بسند شحن يحوزه حيازه قانونية
 

إلاّ أن الناقل وفي بعض الحالات قد يسلم البضاعة دون أن يقدم المرسل إليه سند الشحن وذلك في 

ناقل للإستجابة لطلب حالات وصول السفينة قبل استلام سند الشحن ففي هذه الحالة ورغبة من ال

المرسل إليه الذي بحاجة للبضاعة ولعدم تأخير السفينة فإن الناقل يوافق على تسليم البضاعة للمرسل 

. إليه بدون سند الشحن بشرط الحصول على تأمين لضمان المخاطر التي ينطوي عليه مثل هذا العمل

 . وعادةً ما يكون عبارة عن تأمين مصرفي من الدرجة الأولى
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 -:اليوم الثا�ي 

 
 .٧/١٢/٢٠٠٣الأحد، الموافق  
  
  ساعات٣  :المدة  
  
 .طبيعة ونطاق مسؤولية الناقل البحري للبضائع -:موضوع المحاضرة  

 
 .حالات تحقق مسؤولية الناقل البحري للبضائع .١

 .حالات تحديد وإعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية .٢

 .ى الناقل البحري للبضائعدعوى المسؤولية عل .٣

 .التقادم في دعوى المسؤولية على الناقل البحري للبضائع .٤
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "طبيعة ونطاق مسؤولية الناقل البحري للبضائع" 
 

 : مـقـدمــة

إن مسؤولية الناقل من الموضوعات المهمة بين موضوعات النقل نظراً لكثرة الدعاوى التي تدور 

 إلى مبالغ نقدية يطلب من الناقل  دفعها، ولا بد لنا من أن نوضح نطاق حولها ولأنها تترجم عادةٍ

وطبيعة مسؤولية الناقل البحري والعمليات المتصلة به في ظل قواعد قانون التجارة البحرية  

 .والإتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري
 

ن إنتقال شخص أو شيء من ويقصد بالنقل، العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه، تأمي

من قانون التجارة فإذا كان هذا في مجال النقل البري فهو كذلك على النقل ) ٦٨(موضع لآخر المادة 

البحري الذي يتشابه مع النقل البري من جهة الالتزامات المتقابلة ومسؤولية الناقل ومركز المرسل 

 .إليه وغيرها
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 .رم باسمه عقد مع شاحن لنقل بضائع عن طريق البحرويقصد بالناقل، كل شخص أبرم عقداً أو أب

وبالتالي فإن مسؤولية الناقل في مواجهة الشاحن هي مسؤولية مصدرها عقد النقل، فالناقل ملتزم 

إلتزاماً عقدياً بتوصيل البضاعة سليمة كماً ونوعاً وتسليمها للمرسل إليه وتثور هذه المسؤولية بمجرد 

ة الى اثبات وقوع الخطأ من الناقل لأن التزامه هو التزام بتحقيق نتيجة عدم تحقيق النتيجة دون حاج

وقد عبرت عن ذلك بجلاء محكمة النقض المصرية في عدة أحكام منها بان التزام الناقل بضمان  

 سليمة هو التزام بتحقق نتيجة، فيكفي المرسل اليه أن يثبت هلاك الأشياء ةوصول الأشياء المنقول

فيذ عقد النقل لقيام المسؤولية على الناقل عن هذا الضرر دون الحاجة لاثبات وقوع أثناء مرحلة تن

 .الخطأ من الناقل

منها على أن مسؤولية الناقل تقوم على أساس ) ٥(أما بالنسبة لاتفاقية هامبورغ فقد أشارت المادة 

ذا المبدأ يعني أن مبدأ الخطأ أو الإهمال ووضحت ذلك بشكل صريح في الملحق الثاني للإتفاقية وه

الناقل يكون مسؤول اذا وقع الحادث الذي سبب الهلاك أو الضرر أثناء وجود البضاعة في عهدته إلاّ  

 .إذا أثبت أنه اتخذ كافة التدابير اللازمة لتفادي وقوع الحادث ونتائجه

اعة من قواعد هامبورغ حالة وقوع حريق للبض) ٥/٤(وقد استثنت إتفاقية هامبورغ في المادة 

المنقولة أثناء وجودها في عهدة الناقل حيث لا بد هنا من أن يثبت المدعي أن الحريق حدث بخطأ من 

الناقل أو إهماله، فالمسؤولية غير مفترضة بل هي مسؤولية تقوم على الخطأ واجب الإثبات، وجاء 

ؤولية عن الأضرار هذا النص ليحقق توازناً في مخاطر النقل البحري فإعفاء الناقل البحري من المس

التي لا تنشأ عن خطأه أو إهماله كما في حالة الحريق جاء في مقابل تقرير مسؤوليته في حالة خطأه  

 . في ملاحة السفينة
 

 :نطاق المسؤولية

من إتفاقية هامبورغ أن الإتفاقية لا تسري إلاّ على عقود النقل البحري بين دولتين ) ٢(نصت المادة 

ى مشارطات الإيجار إلاّ في حالة صدور سند شحن استناداً إلى مشارطة إيجار او أكثر ولا تسري عل

 .حيث تسري أحكام الإتفاقية على السند المذكور

من إتفاقية هامبورغ على ذلك بأن الناقل ) ٤(أما بالنسبة لنطاق المسؤولية الزمني فقد نصت المادة 

 .لشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغمسؤول عن البضاعة طالما هي في عهدته سواء في ميناء ا

وأن مسؤولية الناقل تشمل كافة العمليات والتي تبدأ من استلامه البضائع من الشاحن في ميناء الشحن 

 .وتنتهي بتسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول

خير في التسليم  أما بالنسبة لنطاق المسؤولية المادي فإن الناقل يسأل عن هلاك البضائع أو تلفها والتأ

إذا وقع حادث تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته وحيث ما جاءت 

 ).٥/١(عليه المادة 
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 :حالات تحقق مسؤولية الناقل البحري للبضائع

تجارة بحرية على أن الناقل يضمن كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعييب ) ٢١٣(وضحت المادة 

إلاّ إذا أثبت أن حدوث أحدهما كان بسبب من أسباب الإعفاء الواردة في نفس المادة، ومع وأضرار 

.  أو يحددهاةذلك فإن هذه المسؤولية ليست مطلقة بل إن هنالك حالات يعفى فيها الناقل من المسؤولي

 :والنطاق المادي لمسؤولية الناقل البحري تشمل صوراً ثلاثة وهي

 :الهلاك  -:أولاً

وال مادة الشيء وهلاك البضاعة قد يكون كلياً كفقدان البضاعة بالكامل لأي سبب كان، أو وهو ز

جزئياً إذا تم تسليم البضاعة للمرسل إلية ناقصة من حيث الوزن أو العدد أو الكمية وفي مثل هذه 

رسل إليه أن الحالات تتقرر مسؤولية الناقل لأن التزامه هو التزام بتحقيق نتيجة، إذ يكفي أن يثبت الم

 إليهالهلاك قد حدث أثناء عملية النقل حتى تقوم مسؤولية الناقل عن هذا الهلاك وان إثبات المرسل 

هلاك البضاعة ليس بالأمر الصعب وذلك عن طريق إثبات تسليم البضاعة إلى الناقل عن طريق سند 

لية يقوم بمقارنة الكمية الشحن، وفي حالة تسلم البضاعة في حالة هلاك كلي أو جزئي فان المرسل إ

المثبتة في سند الشحن بالكمية التي تسلمها وفي كل الأحوال فان المرسل إلية يوجه إخطاراً بذلك 

 .للناقل

ويعتبر مضي مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف دون تسليم الشيء 

 .المفقود بمثابة هلاك كلي له

منها وبينت على أن مسؤولية الناقل عن الخسارة ) ٥/١(ة هامبورغ في المادة وقد جاءت إتفاقي

الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها وكذلك الناتجة عن التأخير اذا وقع الهلاك أو التلف أو التأخير 

أثناء وجود البضاعة في عهدة الناقل فإنه لا يستطيع التخلص من المسؤولية إلاّ إذا اثبت أنه  

 .موه ووكلائه قد اتخذوا جميع ما كان يجب إتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاتهومستخد
 

 :التلف  -:ثانياً

ويقصد بالتلف، أن تصل البضاعة كاملة من حيث الكمية أو العدد أو الحجم ولكنها معيبة من  

إن الناقل  حيث النوع، سواء وقع العيب على البضاعة كاملة أو على جزء منها، ففي هذه الحالة ف

يوصل البضاعة للمرسل إليه كاملة من حيث العدد أو الوزن المدرج في سند الشحن ولكن بحالة سيئة 

لا تصلح لأداء الغرض منها وبالتالي تعتبر بمثابة الهلاك الكلي وأيضاً يقع عبئ إثبات التلف على 

 .المرسل إليه باعتباره دائن بالضائع والتلف صورة من الضرر
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 :التأخير -:ثالثاً

رغم أنه لم يرد نص صريح ومفصل في قانون التجارة البحرية يعالج حالة تأخير الناقل عن  

تسليم البضاعة للمرسل إليه، إلا أن الناقل يلتزم بإيصال البضاعة للمرسل اليه في الميعاد المتفق 

الرحلات فإذا حدث عليه، أو خلال المدة المعقولة التي اعتادت السفينة الوصول فيه في مثل هذه 

تأخير في تسليم البضاعة نجم عنه ضرر للبضاعة، التزم الناقل بتعويض هذه الأضرار الناجمة عن  

التأخير، وقد تكون البضاعة قد وصلت سليمة والتأخير ليس ضرراً بحد ذاته وإنما يتمثل الضرر في 

اقية هامبورغ اشارة صريحة النتائج التي ترتبت عليه من فوات كسب أو وقوع خسارة وقد اشارت اتف

منها على مسؤولية الناقل البحري بشكل  ) ٥/١(الى التأخير في تسليم البضاعة حيث نصت المادة 

عام في حالات ثلاث هي هلاك البضاعة وتلفها والتأخير في تسليمها وهي بذلك وضعت الهلاك  

جاه الحديث في اتفاقية هامبورغ الناجم التأخير على قدم المساواة مع هلاك البضاعة أو تلفها، والات

يفترض الخطأ من جانب الناقل بمجرد الإخلال بتنفيذ الإلتزامات التي فرضها العقد سواء حصل  

الخطأ من الناقل أو من مستخدميه، ويجب أن يرتبط الضرر بالخطأ أي أن يكون الأول نتيجة للثاني 

ي تقوم عليها المسؤولية والذي يدعي كارتباط السبب بالمسبب وتعتبر السببية أحد الأركان الت

 .مسؤولية الناقل يقع عليه عبئ إثبات أركانها بما فيها الرابطة السببية
 
 

 :حالات تحديد وإعفاء الناقل البحري من المسؤولية

من قانون التجارة البحرية ونصت على حالات إعفاء الناقل من المسؤولية ) ٢١٣(جاءت المادة 

حالات بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية إلى جانب ذلك ) ٢١٥(قررت المادة إعفاءاً قانونياً كما 

هنالك حالات يجوز فيها للناقل إعفاء نفسه من المسؤولية وتحديدها فبالنسبة لحالات بطلان شروط  

تجارة بحرية بطلان شرط الناقل بالإعفاء من ) ٢١٥(الإعفاء من المسؤولية فقد وضحت المادة 

 :ناً مطلقاً في الحالات التاليةالمسؤولية بطلا

الشرط الذي يقضي بعدم مسؤولية الناقل البحري عن النقص أو التلف الذي يلحق  .١

 .بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية

الشرط الذي يعفي الناقل من المسؤولية التي تترتب عليه بسبب أخطاء الربان والتابعين   .٢

 فيه عبء الإثبات منه إلى المرسل اليه التجاريين، كما أن كل شرط يشترطه الناقل يقلب

 .هو شرط باطل لأن فيه تخفيف من المسؤولية عنه

الشرط الذي يشترطه الناقل لحصوله على مبلغ التأمين الذي يعقده صاحب البضاعة  .٣

 .عليها، لأن فيه تخفيف من المسؤولية عنه
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درج في سند  شرط التحكيم مع تفويض المحكمين بالصلح، كما يعتبر باطلاً كل شرط ي .٤

الشحن ينزع اختصاص المحاكم الأردنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد النقل 

البحري وذلك تحقيقاً لمصلحة المواطنين الأردنيين عامة لإخضاعهم للقضاء الوطني 

وليس للقضاء الأجنبي وهي مصلحة تعلو على مصلحة الأفراد وترقى إلى مقام 

 .لأفراد الإتفاق على مخالفتهاالمصلحة العامة، فلا يجوز ل

شرط الجهل بالوزن وما يماثله من شروط إذا لم يتوافر لدى الناقل سبب وجيه جدي   .٥

 .يحمله على الشك في بيانات الشاحن

وبالتالي يتضح أن كل شرط يتضمن إعفاء الناقل من المسؤولية أو التخفيف منها على  

 .أثر لهنحو مخالف للقواعد القانونية يعتبر باطل ولا 
 

 : أما بالنسبة لحالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية 

بحري ويمكن ) ٢١٣(عالج المشرع حالات الإعفاء من المسؤولية في الفقرات الست من المادة 

 :إجمال حالات الإعفاء من المسؤولية في مجموعة من المبادىء وهي

 .ء السفرإعفاء الناقل من المسؤولية عن صلاحية السفينة بعد بد -١

الإعفاء من المسؤولية عن الأخطاء الملاحية، فالناقل لا يسأل عن الهلاك أو التلف  -٢

الناتج عن إهمال الربان أو المستخدمين وأخطائهم البحرية ولكنه يبقى مسؤول عن  

أخطائهم التجارية، لذلك لا بد من التمييز بين الأخطاء الملاحية والأخطاء التجارية، 

الخطأ الذي يؤثر إبتداءاً على السفينة  فهو تصرف خاطىء أو : و فالخطأ الملاحي ه

سهو يكون هدفه الأساسي موجه نحو السفينة وسلامتها في الرحلة البحرية عموماً، أما 

فهي الأخطاء التي تتعلق بحفظ البضاعة أثناء عمليات الشحن : الأخطاء التجارية 

أل عنها الناقل قانوناً ولا يجوز له  والرص والتنسيق والتفريغ، فمثل هذه الأخطاء يس

 . إعفاء نفسه من المسؤولية عنها

وتجدر الإشارة أن الناقل لا يعفى من المسؤولية عن الأخطاء الملاحية الناتجة من الربان أو 

الملاحين التي ترقى إلى مرتبة الغش، إذ أنه يعفى من المسؤولية عن أخطائهم اليسيرة في 

 .سفينةالملاحة أو في إدارة ال

فالقوة القاهرة هي كل أمر لا يمكن توقعه كما لا : القوة القاهرة أو الحادث العرضي -٣

يمكن رده، ويترتب عليه استحالة التنفيذ ولا يكون للناقل دخل في حدوثه ويلحق بالقوة  

 .القاهرة الحادث العرضي أي الحادث المفاجىء

 .خطأ الشاحن في حزم البضاعة أو تعليمها -٤

 .اء السفرة بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافيء المقصودةالنقصان أثن -٥
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 وهذا العيب يشمل العيب الخفي، والعيب الذاتي،  -:وجود عيب خاص في البضاعة  -٦

فالعيب الخفي  هو العيب الداخلي منذ الولادة، فيعتبر عيباً خفياً في الدقيق في أنه يتقلص 

ما العيب الذاتي فهو وجود عيب في طبيعة البضاعة أ. ويفقد وزنه مع مرور الزمن

بحيث لا تصمد في مواجهة الحوادث العادية أثناء النقل رغم بذل الناقل العناية المطلوبة  

 .منه، كما لو كانت البضاعة جلوداً خاماً رطبة تتعرض للتعفن أو التحلل أثناء النقل

وقد أكدت إتفاقية هامبورغ هذا : إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح والأموال في البحر  -٧

لا يسأل الناقل، إلاّ في حالة الخسارة المشتركة، اذا " منها بأن ) ٥/٦(المبدأ في المادة 

نتج الهلاك أو التلف او التأخير عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ 

 " .الممتلكات في البحر
 

 :لية الناقلأما بالنسبة للتحديد القانوني لمسؤو

من قواعد هامبورغ وحددت مسؤولية الناقل البحري بالحد الأعلى من التقديرين،  ) ٦(فقد جاءت المادة 

التقدير على أساس الطرد والتقدير على أساس الوزن وأضافت قواعد هامبورغ تحديد جديد لمسؤولية 

 .الناقل وذلك في حالة التأخير في التسليم

 المقصود بالوحدة الحسابية وعينت الحد الأقصى للتعويض وإذا استحق الشاحن وقد بينت إتفاقية هامبورغ

تعويض عن الهلاك وآخر عن تأخير في التسليم فيجب أن لا يتجاوز التعويض بأي حال من الأحوال 

ولا يستطيع الناقل تحديد مسؤوليته عما يفقد من البضائع أو يتلف إلا ) أ/٦/١(الحدود التي قررتها المادة 

 .ذا كان ذلك بخطأ غير متعمد منه أو بدون غشإ

تبعة الناقل جراء " تجارة بحرية مسؤولية الناقل البحري حيث نصت على أن ) ٢١٤(وقد عالجت المادة 

الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغاً 

ا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذ

ويلاحظ على هذا النص أنه لم يعالج معنى الطرد أو الوحدة كما أنه لم يحدد ... " تحميلها في السفينة، 

مسؤولية الناقل النقدية عن كل طرد أو وحدة تفقد أو تتلف، وأشار أن هذا التحديد سيصدر بموجب نظام 

 انه لم يصدر حتى الآن، وبناء عليه فإنه يجوز للناقل أن يحدد مسؤوليته مسبقاً في عقد النقل خاص إلاّ

بشرط أن لا يكون هذا التحديد صورياً يصل لحد الإعفاء من المسؤولية وعادةً ما يكون التحديد قريباً من 

 . الضرر الذي قد يقع على البضاعة
 

 دعوى المسؤولية على الناقل البحري

تجارة بحرية بالنص على بطلان كل اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية بالنظر ) ٥/٢(المادة جاءت 

 .في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل البحري
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وبناء عليه ينحصر الإختصاص للمحاكم الأردنية للنظر في المنازعات التي تثور حول مسائل النقل 

 .البحري

البحرية ولا إتفاقية هامبورغ عن كيفية تقدير التعويض عن كامل الضرر ولم ينص قانون التجارة 

 .وبالتالي يتعين الرجوع للقواعد العامة الواردة في ا لقانون المدني

وتتلخص هذه القواعد بالحكم بالتعويض لصاحب البضاعة عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب 

للبضاعة المفقودة في ميناء الوصول، إذا كانت القيمة وحساب التعويض يكون على اساس القيمة السوقية 

السوقية تزيد عن سعر شراء البضاعة، اما التعويض عن التأخير في التسليم فيقدر على أساس الفرق بين 

قيمة البضاعة في السوق لو سلمت في الوقت الذي يجب تسليمها فيه وقيمتها في الوقت الذي سلمت فيه 

 . بالفعل
 

 :لمسؤوليةأطراف دعوى ا

يبرم عقد النقل أساساً بين المرسل والشاحن وبالتالي يكون هذان الشخصان هما الطرفان الرئيسيان في 

دعوى المسؤولية، فالمدعي وهو صاحب الحق في البضاعة التي تضررت بسبب هلاكها او تلفها أو 

ند الشحن أو أي شخص حل  التأخير في تسليمها وقد يكون الشاحن أو المرسل إليه أو الحامل الشرعي لس

 .مدني) ٩٢٦(محل صاحب الحق في البضاعة في حقوقه كالمؤمن استناداً لنظرية الحلول القانوني المادة 

ويكون المدعى عليه الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي وقد ترفع الدعوى على الربان باعتباره وكيلاً عن 

 .ن تابعي الناقلالناقل، كما يجوز رفع دعوى المسؤولية على أي م

تجارة بحرية أنه على المرسل إليه عند استلام البضاعة أن يوجه للناقل تحفظات ) ٢١٨(وأوضحت المادة 

خطية يوضح فيها طبيعة الهلاك الذي أصاب البضاعة وذلك في ميناء التسليم وفي وقت التسليم على أبعد 

، ثم يقوم ) أيام من تاريخ التسليم٣خلال وإذا كان العيب غير ظاهر فيقوم المرسل اليه بالتحفظ (حد 

المرسل إليه بمطالبة الناقل ودياً بالتعويض عما لحق بضاعته من ضرر فإن لم تفلح المطالبة الودية لجأ 

للقضاء، والمشرع لم يحدد مهلة للمرسل إليه لرفع دعوى على الناقل بعد إجراء التحفظ، لذا فإن حق 

 .  الناقل يبقى قائماً حتى تسقط بالتقادمالمرسل إليه بإقامة الدعوى على 

وإذا كان الأصل أن عدم تحفظ المرسل اليه لدى استلامه البضاعة يعتبر قرينة على تسلمه البضاعة كما 

بحري لا يؤدي إلى سقوط ) ٢١٨(هي واردة في سند الشحن إلاّ أن عدم توجيه الإخطار الوارد في المادة 

قانوني لعدم توجيه إخطار لا يمنع سماع الدعوى، كما أنه لا حاجة لتوجيه  الحق بالمطالبة ذلك أن الأثر ال

تحفظ إذا هلكت البضاعة هلاكاً كلياً أو تأخر تسليمها للمرسل إليه لأن كلا الحالتين يعني عدم تسليم  

 .البضاعة
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 التقادم في دعوى المسؤولية على الناقل البحري 

ت التي تنشأ عن تنفيذ عقد النقل البحري فقد أخضع دعوى رغبة من المشرع في سرعة إنهاء المنازعا

المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة وكذلك جميع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل لتقادم قصير مدته 

يسقط بحكم مرور الزمن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب "تجارة بحرية ) ٢١٩(سنة، فنصت المادة 

لأحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة، وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم هلاك أو ضرر، في كل ا

 ".الواجب التسليم فيه

بعد إنقضاء سنة من نهاية السفر يسقط بحكم مرور الزمن حق "تجارة بحرية أنه ) ٢٢٠(وأضافت المادة 

 ".ة السابقةكل دعوى تتفرع عن عقد ايجار سفينة أوعقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام الماد

منها فقد جعلت مدة التقادم في الدعاوى التي تتعلق بالنقل البحري  ) ٢٠(أما اتفاقية هامبورغ وفي المادة 

للبضائع سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو جزء منها او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه وذلك  

حن، وهذه المدة تنطبق على أي دعوى متعلقة يعتبر من مظاهر الحماية التي تقدمها اتفاقية هامبورغ للشا

بنقل البضائع، ولكنها لا تشمل الدعاوى الناشئة عن المسؤولية التقصيرية المرفوعة من الغير على الناقل، 

 .وإن هذه المدة هي مدة تقادم لا مدة سقوط

ل قانوني يقوم الناقل لا يبدأ سريان التقادم إلا من يوم التسليم الفعلي للبضائع، والتسليم الفعلي هو عم

بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه او من ينوب عنه، ومن ثم لا يعتبر تسليم البضاعة 

للسلطات الجمركية أو وضعها في الميناء إبراءاً لذمة الناقل أو إنهاءاً لعقد النقل البحري، واذا كانت 

ة التقادم لا تبدأ إلاّ عند تسليم آخر طرد للمرسل  البضاعة قد تم تسليمها للمرسل إليه على دفعات فإن مد

إليه أي من يوم التسليم الفعلي الذي يستطيع فيه المرسل إليه معاينة كامل البضاعة المنقولة والتحقق من 

 .حالتها كاملة

بحري يسري على جميع الدعاوى ) ٢١٩(ولا بد لنا من التوضيح أن التقادم الحولي الوارد في المادة 

ة عن عقد النقل البحري سواء كانت دعاوى الناقل على المرسل، أو المرسل اليه للمطالبة بأجرة  الناشئ

 .النقل والمصاريف التي دفعها على البضاعة أو نقصها أو هلاكها

والناقل لا يستفيد من هذا التقادم إلاّ إذا كانت الدعوى تتعلق بعقد النقل أو إيجار السفينة، أما إذا لم تكن 

كما لو عهد إليه بحفظ البضاعة بعد انتهاء عقد النقل أو قبل ابتدائه فإن مسؤوليته عن حفظ كذلك، 

البضاعة هي مسؤولية تقصيرية لا تتقادم الدعوى بشأنها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من علم المضرور 

 .مدني) ٢٧٢(بالضرر المادة 

تجارة بحرية هي مهلة تقادم حقيقي ) ٢١٩(ولا بد أن نوضح أن مهلة مرور الزمن الواردة في المادة 

وليس مدة سقوط وبالتالي تخضع للأحكام العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه، ووقف التقادم أو 

انقطاعه يعني وقف مرور الزمن الذي يمنع سماع الدعوى لقيام عذر شرعي يحول دون المطالبة بالحق  

 .نفلا تحسب مدة قيام العذر ضمن مدة مرور الزم
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 -:اليوم الثالث 
  
 .٨/١٢/٢٠٠٣الإثنين، الموافق  

 
  ساعات٣ - :المدة 

 
 . التحكيم والتأمين البحري، والإحتيال البحري- :موضوع المحاضرة 

 
 .التحكيم في المنازعات البحرية .١

 .التأمين البحري .٢

 .الإحتيال البحري .٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"التحكيم في المنازعات البحرية "   
 

  :ةـدمـقـم
حيث أن  )  Wet(وأمور غير جافة    ) Dry(لمتفق عليه تقسيم أمور الملاحة البحرية إلى أمور جافة          من ا 

المقصـود بـأمور الملاحة الجافة هي كل ما يتعلق بالاستخدامات التجارية للسفن في حين أن أمور الملاحة غير                   

ة هي غالباً ما تتعلق بالعقود أما       وعليه فإن أمور الملاحة الجاف    .  الجافـة هـي كـل ما يتعلق بالحوادث البحرية           

( بالنسـبة لأمور الملاحة غير الجافة فمنازعاتها في الغالب تقوم على أساس المسؤولية غير العقدية أي التقصيرية 

Tort ( ومثال على ذلك حالات التصادم بين السفن. 

ساعدة البحرية والانقاذ  ، الم ) Collision(  التصادم: ع أساسية هي نواإن للملاحـة غير الجافة أربعة أ 

)Salvage (، مصادرة ـال)Arrest (ةــي، وتحديد المسؤول )Limitation   . (  بالنسبة لتحديد المسؤولية فإن

مالك السفينة يحق له تحديد سقف مسؤوليته بموجب معاهدة دولية تجاه الخسارة أو الضرر الذي قد يكون مسؤولاً  

 .حمولة السفينة ذاتهاعنه حتى حدود مبلغ معين يحسب حسب 
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ن سفن الركاب، حتى سفن الحمولة السائبة       بي باينأما بالنسبة لأنواع الملاحة الجافة فإن لها عدة أنواع تت         

ومن الناحية العملية فإن معظم المنازعات التي تنتج عن هذه الاستخدامات           .  أو الجافـة مـروراً بناقلات المواشي      

 ) Charterparties( ي الغالب إما أن تكون عقود مشارطة ايجار السفن الـتجارية تكـون محكومة بعقود وهي ف       

، أو قد تكون عقود بيع وشراء  )  Bills of Lading( سـواء لرحلة أو لمدة معينة من الزمن، أو سندات الشحن  

 .أو حتى صيانة السفن  
 ـ   . تابعة لخطوط بحرية منتظمة    أي السفن الجوالة غير ال    ) Tramp Shipping( أغلبية التحكيم البحري تتعلق ب

 ) Institutional(كمـا ان الغالبيـة العـظمى مـن تحكيم المنازعات البحرية لا تخضع للتحكيم المؤسسـي      

وتعتبر لندن ونيويورك من أكثر المدن في العالم          ).  Ad hoc(وإنما يتم ذلك عن طريق التحكيم غير المؤسسي      

يهما باريس وطوكيو، ففي لندن وحدها يتم اصدار أكثر من أربعمائة حكم     التي تحتضن هذا النوع من التحكيم وتل    

 .تحكيم بحري في كل عام
 
 

والمعـيار الأساسـي للتفرقة بين هاذين النوعين من التحكيم يكمن في أن النوع الأول يتمثل في وجود عنصرين                   

ركز تحكيم دائم بأجهزته العضوية     هامين لو تخلف أحدهما كنا أمام تحكيم حر، ويتمثل العنصر الأول في وجود م             

والتنظيمـية مـن محكمين وقواعد تحكيمية ، أما العنصر الثاني فيتمثل في وجود أجهزة ادارية وسكرتارية لتنظيم    

 .وادارة العملية التحكيمية والاشراف عليها منذ تلقي طلبات التحكيم وحتى اصدار قرار هيئة التحكيم 

 

 

 أسباب رواج التحكيم البحري 

اريخـياً ، أغلـب المـنازعات الملاحية العقدية كانت تتم تسويتها عن طريق التحكيم لميل أطراف هذه                  ت

 وقد   . المنازعات للسرية والمرونة في الإجراءات التي يتميز فيها التحكيم عن غيره من وسائل تسوية المنازعات              

كنظام قانوني لحل منازعاتها عدة     سـاعد علـى ازدهـار التحكـيم البحري ورواجه في أسواق التجارة البحرية               

 : اعتبارات يمكن تلخيصها فيما يلي 

 المنازعات الناشئة عن علاقاتهم البحرية التعاقدية وغير         تسوية رغبة الممارسين للأنشطة البحرية المختلفة في      .١

لتجارة ن واقع المجال المهني المتخصص الذي يعملون فيه وهو مجال ا          تسوية بحرية عادلة تنبع م    الـتعاقدية   

 .البحرية 

رغـبة أطـراف العلاقات البحرية في حل منازعاتهم في سرية لا توفرها لهم المحاكم الوطنية سواء بالنسبة                   .٢

 .لسرية الاجراءات أو بالنسبة لسرية الحكم الصادر عنها 

رغـبة أطـراف العلاقـات الـبحرية في حل منازعاتهم بسرعة لا تتوفر لهم في المحاكم الوطنية في الدول                     .٣

 .بأعداد كبيرة من القضايا أصلاً المختلفة والتي هي مثقلة 
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 الأحيان،في أغلب  دولـية النشاط البحري نظراً لاختلاف جنسية الناقل عن جنسية الشاحن عن جنسية السفينة  .٤

أخرى، صفة الدولية هذه    ونظـراً لارتباط الأنشطة البحرية بانتقال البضائع والأموال والخدمات من دولة إلى             

 .شى مع طبيعة التحكيم ومرونتهتتما

ازديـاد تدخـل الدولـة وأشخاصـها المعنوية العامة في ممارسة الأنشطة البحرية بوصفها من أهم الأنشطة                   .٥

، ويترتب على ذلك رغبة أطراف المعاملات البحرية        الاقتصـادية التـي قررت الدول المختلفة الدخول فيها          

ايرة هذا القضاء لمصالح الدول الأطراف في العلاقات        باسـتبعاد اختصـاص القضـاء الوطني خوفاً من مس         

  .البحرية 

 :  المنازعات الناشئة عن العقود البحرية 

  ) :   Time Charter parties( عقود مشارطة ايجار السفن لمدة معينة . ١

 خلال مدة   هـذه المنازعات غالباً ما تثور حول مسؤولية مالك السفينة أو المستأجر عن خسارة معينة   تحققت                 

مثال على ذلك النزاع الذي يثور حول تحديد مسؤولية المستأجر عن ضرر لحق بالسفينة              .  عقـد المشـارطة     

 .المستأجرة 
 
 

  ) :   Voyage Charter parties( عقود مشارطة ايجار السفن لرحلة معينة  .٢

ارة معينة ، أو بالنسبة     وقـد تـثور هذه المنازعات لتحديد مسؤولية مستأجر السفينة أو مالكها بخصوص خس             

 التفريغ ، أو حول حالة السفينة عند تسليمها إلى المستأجر ،             و لمـنازعات سلامة الموانيء والمراسي للشحن     

 ). Demurrage(أو المنازعات المتعلقة بغرامات التأخير

  ) : Contracts of Affreightment( عقود النقل  .٣

 ارساليات بحرية على سفينة واحدة أو أكثر خلال مدة زمنية متفق            بموجـب عقد النقل يتعهد الناقل بتنفيذ عدة       

والجدير بالذكر ان   .علـيها وبالتالي قد يثور النزاع حول سلسلة من عقود مشارطة إجارة السفن لرحلة معينة                

ة النسبة الغالبة من التحكيمات البحرية التي تقع في لندن تتعلق بعمليات النقل البحري بسفن شحن أو بمشارط                

 .ايجار وكل ما يتصل بعملية النقل البحري 

  ) :  Bills Of Lading( سندات الشحن  .٤

وبالتالي فإن أكثر   .  يعتـبر سـند الشـحن إحدى وسائل اثبات عقد النقل ذاته بين الناقل وصاحب البضاعة                 

ة خلال   المتعلقة بالخسائر والأضرار التي تلحق بالبضاع       تلك الـنزاعات التـي تـثور تحت سند الشحن هي         

وقد تثور في هذا الصدد     .  الرحلة أو التأخير في وصولها أو عدم وصول البضاعة أو التسليم الخطأ للبضاعة              

مشـكلة احالة سند الشحن الى مشارطة الايجار الصادر بموجبها والمشتملة على شرط التحكيم وما إذا كانت                 

رط ـأم تلزم الاحالة الخاصة لش    لمشارطة  تكفي لاندماج السند في ا    الإحالـة العامـة إلى نصوص المشارطة        

 نجد  ٢٠٠١لسنة  ) ٣١(م  ـجديد رق ـالتحكـيم الوارد بها ؟   بالرجوع إلى نصوص قانون التحكيم الأردني ال             

أن نصـوص هـذا القـانون تؤكد على أنه إذا كانت الإحالة واضحة وصريحة إلى الوثيقة المتضمنة لشرط                   

ي مشارطة إيجار السفينة يسري على سند الشحن ، وبموجب هذه           التحكـيم ، فـإن شروط التحكيم الموجود ف        

 وقد قضت محكمة النقض المصرية في أكثر من قرار على           .الإحالة يعتبر سند الشحن متضمناً لاتفاق التحكيم      
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أن الاحالـة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الايجار مقتضاها التزام المرسل اليه بشرط                  

لعلمه به من سند الشحن حيث ان القانون يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن كما أنه                    التحكيم  

  أما إذا كان الأمر يتعلق بإشارة عامة         .يرتـبط بسـند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به              

   . للإحالة يوغير صريحة فهذا لا يكف

( يشير إشارة واضحة وصريحة للإحالة وذلك يستفاد من نص المادة           فالقـاعدة إذن هي ضرورة توافر نص        

من القانون السالف الذكر التي إعتبرت كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو إتفاقية دولية                 ) ب   / ١٠

أو أي وثـيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم جزءاً من هذا العقد شريطة أن تكون هذه الإحالة واضحة وصريحة         

من هذه المادة على    ) ب(  قانون التجارة البحرية حيث نصت الفقرة         ٢١٥/ بد من الإشارة هنا إلى نص م         لا  .

بطـلان كل شرط واتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن                 

مام أطراف العملية البحرية في     والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هل تعتبر المادة عائقاً أ         .  أو الـنقل الـبحري      

اللجـوء إلـى التحكـيم عوضـاً عن القضاء الأردني أم أنهم يستطيعون تجاهل هذا النص القانوني وتسوية                   

مـنازعاتهم الـبحرية عن طريق التحكيم باعتبار أن المادة المذكورة لا تعتبر من النظام العام وبالتالي يمكن                  

تلخص بأنه لا يعقل أن يكون هذا النص عائقاً أمام ارادة الأطراف الحرة            الإجابة على هذا التساؤل ت    .  مخالفتها

في الاتفاق على التحكيم كوسيلة لفض منازعاتهم البحرية ، خصوصاً أن الأردن يرتبط بمعاهدات دولية تسمو                

ه الفقه  على القانون الوطني وهي بدورها تؤكد مبدأ سلطان الارادة في هذا المجال وتعززه وهذا ما استقر علي                

 .  والقضاء بشكل عام

  ) : Second – hand ship Sales( بيوع السفن المستعملة   .٥

(غالـباً مـا يكـون هـناك عقـود نموذجـية تستخدم من أجل هذا النوع من البيوع مثل العقود النرويجية                       

Norwegian Saleform (   إلى ،  وأكـثر الـنزاعات فـي هذه الحالة تدور حول حالة السفينة عند تسليمها 

 .المشتري 

  ) :  Shipbuilding  Contracts( عقود بناء السفن واصلاحها  .٦

والنزاعات تثور هنا حول مدى مطابقة السفينة عند الانتهاء من بنائها لمواصفات العقد المتفق عليها مسبقاً بين                 

 .طرفيه 

   ) :  Insurance( عقود التأمين وإعادة التأمين  .٧

 ـ         تعلقة بالجوانب التأمينية خصوصاً بين المؤمنين الذين يحلّون     محل             قـد تـثور بعـض المـنازعات الم

 . ) Subrogation( عملاً بمبدأ الحلول في التأمين المستفيدين الأصليين 

  ) :  Associated Marine Matters( منازعات ملاحية أخرى  .٨

 السفينة أو المنازعات مع     قـد تـثور منازعات أخرى لها علاقة بالأمور الملاحية مثل الدعاوى ضد مزودي             

 .سلطات الموانيء 
  

 المنازعات  الناشئة عن الحوادث البحرية  

  ) : Collision( التصادم البحري   .١
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بسـبب طبـيعة التصـادم البحري لا يتخيل المرء وجود عقود مسبقة بين الأطراف تلزم بتسوية النزاع عن                   

 تسوية هذه النزاعات تتم باللجوء الى المحاكم        طـريق التحكـيم فـي حـالات التصادم البحري ، وعليه فإن            

.  المسؤولية والتعويضات   : وهناك مسألتين أساسيتين تبرزان عند حدوث أي تصادم البحري هما           .  المختصة  

فبالنسـبة للمسؤولية فإن النزاع يثور حول تحديد هوية السفينة المتسببة بالتصادم موضوع الدعوى بناء على                

 ففي انجلترا مثلاً يحدد القاضي المختص بالمنازعات البحرية هذه المسألة بمساعدة أهل             البيـنات المـتوفرة ،    

وبعد ) .  Elder Brethren(الخـبرة المعينين إلى جانبه للمساعدة في هذه المسألة حيث يطلق عليهم تسمية  

 .ذلك يتم تحديد المبالغ الملائمة للتعويض عن الأضرار الناتجة عن التصادم البحري 

  ) :  Salvage(لمساعدة البحرية والانقاذ ا .٢

الـغالـبــية الـعظــمى مـن عـمـليات الـمـسـاعـدة والانـقـاذ الــبحـري تـتـم مــن           

 LOF  " Lloyd`s Standard Form( "خـلال عـقـود نـمـوذجيـة مـخـصـصـة لـذلـك مثل 

of Salvage Agreement  (   ذا النموذج إقراراً بمسؤولية مالك ، حيـث يعتـبر توقيع ربان السفينة على ه

السفينة عن دفع نفقات هذا الاتفاق دون تحديد قيمة هذه النفقات والتي غالباً ما يتم تحديدها عن طريق التحكيم                   

  ) . LOF( الذي يجرى حسب القواعد المقررة لذلك والمرفقة غالباً بهذا النموذج 

  ) :   Limitation(تحديد المسؤولية  .٣

احب السفينة بتحديد مسؤوليته الناتجة عن حادث معين ، وعليه تثور المنازعات حول تحديد هذه               قد يرغب ص  

 . المسؤولية 

  ) : Average Loss( المنازعات الخاصة بتسوية الخسارات البحرية المشتركة  .٤

 .فقد تثور بعض المنازعات بخصوص تحديد هذا النوع من الخسارات 

 

 دولية المنازعات البحرية 

 يكون أطراف النزاع غرباء عن      ادر أن يكون أطراف المنازعات البحرية من جنسية واحدة ، وغالباً م           ين

ففي الناحية العملية تكون السفينة حاملة لعلم دولة غير الدولة التي تتبعها الشركة المالكة              . مكـان التحكيم المختار     

 . ين موانيء دول أخرى للسفينة ، وفي الوقت نفسه تقوم السفينة ذاتها بنقل بضائع ب
 

وهناك عدة عناصر   .  لهـذه الأسـباب مجـتمعة يمكننا القول بأن التحكيم البحري هو بحق تحكيم دولي              

أجنبية قد تؤثر على دولية التحكيم أهمها موضوع النزاع وجنسية المحكمين والقانون الواجب التطبيق على النزاع                

 . ك مكان التحكيم سواء كان القانون الموضوعي أو الاجرائي وكذل

 

 تجارية المنازعات البحرية 
يعتـبر التحكـيم الـبحري فرعاً من فروع التحكيم ، التجاري الدولي ، فالمجالات الاقتصادية الجديدة ،                   

والأعمال التجارية الحديثة ، وازدياد تدخل الدولة بصفتها تاجر في الحياة الاقتصادية ، تطلبت وجود معيار أوسع                 
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ية بحيث يشمل العملية التحكيمية في منازعات تلك العلاقات التجارية والبعد عن المعيار التقليدي              لفكـرة الـتجار   

 .الضيق الناشئ عن التفرقة بين التحكيم المدني والتحكيم التجاري 

 أطراف التحكيم البحري وتمثيلهم 

كيم   وفي بعض التحمن كون مالكي السفينة ومستأجريها هم أطراف هذا النوع       يفـي معظـم الحـالات       

  Protecting and(   بالمقابل قد تكون نوادي الحماية والتعويضو الحالات قد يكونوا بائعي السفن أو مشتريها 

Indemnity Clubs `P & I` (    بتوفير التأمين ضد الغير  هذه النوادي قومتطـرفاً فـي التحكيم البحري حيث 

 الحوادث  ضد أو التأمين البحري      ، لتي قد تلحق بالبضائع   ومـثال علـى ذلـك  التأمين ضد الضرر أو الخسارة ا            

ويض وحيث أن معظم نشاطاتها     عونظراً لطبيعة الغطاء التأميني الذي توفره نوادي الحماية والت        .  البحرية المختلفة   

هناك تـتعلق بدعاوى المسؤولية التقصيرية أو المنازعات الناتجة عن عقود لا تشتمل عادةً على بنود تحكيمية فإن                  

 Defence( وعلى العكس فإن نوادي الدفاع .  القلـيل مـن هذه المنازعات التي تتم تسويتها عن طريق التحكيم   

Clubs  (  حيث تقوم هذه النوادي بتأمين النفقات القانونية لاعضائها في .  لا تقوم بتأمين هذا النوع من المسؤولية

 لا يملكون الحق المطلق في هذه        هذه النوادي    أعضاء  فإن وفي هذا الصدد  .  حالـة إقامـة الدعـاوى أو الدفاع         

 .فقات القانونية حيث تخضع هذه النفقات للسلطة التقديرية لنوادي الدفاع نال
 

 شروط التحكيم 

معظـم العقـود الملاحية قائمة على عقود نموذجية أو عقود سابقة أبرمت أصلاً استناداً إلى هذه العقود                  

العقود تحتوي على شروط تحكيم التي تحدد بدورها عدد المحكمين وطريقة تعيينهم ،             ومعظـم هذه    . النموذجـية   

 : ومكان التحكيم ، والأمثلة على هذه الشروط كثيرة منها 
The Baltime Clause , the Centrocon Clause , the New York Produce Exchange Form 
Clause , the Asbatankvoy Clause , the Norwegian Saleform Clause , and the LMAA 
Clause . 

 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ما هو شرط  التحكيم الأمثل للمنازعات البحرية ؟ 

للإجابـة على هذا التساؤل لا بد من التأكيد بأنه لا شك أن تعيين محكم منفرد للنظر في النزاع البحري يساهم الى                      

وهناك بعض شروط التحكيم التي تنص على تعيين        .  ير في النفقات    درجـة كبـيرة في سرعة الاجراءات والتوف       

وفي كثير من القضايا قد يتفق الطرفان على تسوية النزاع عن طريق المحكمين المسميين              .  محكمين إثنين وفيصل  

ت مـن قبلهما دون تعيين رئيس لهيئة التحكيم حيث يتم الاتفاق على الحكم عن طريق الوثائق فقط دون عقد جلسا                   

من التحكيم البحري في لندن والبعض الآخر من الشروط تنص على           % ٨٠وهـذا الاجراء يستخدم في ما يقارب        

ن  ـشروط يجب توافرها في المحكم المعي. 

وعـادة مـا يحدد شرط التحكيم نطاقه ، سواء ورد في عقد النقل أو في وثيقة مستقلة ولذلك يجب على                      

ود النطاق المحدد له باتفاق أطراف النزاع ، ويقضي شرط التحكيم عادة  بأن  المحكمين عمل اتفاق التحكيم في حد

 .يحال الى التحكيم كل نزاع ينشأ أو يتصل بتنفيذ العقد أو بتفسيره 
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أما اذا جاء شرط التحكيم الوارد في سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل                   

مل عملية تفريغ البضاعة فحسب ، بل يشمل أيضاً عملية تسليمها ، لأن عمليتي التفريغ               ، فـإن هـذا الشرط لا يش       

 . متممتين لعملية النقل وتكونا معها وتسري عليهما أحكام عقد النقل البحري انوالتسليم تعد

 طلب التحكيم 

سطة الغير  وفقاً    بعـد تشكيل هيئة التحكيم البحري وذلك باختيار أعضائها بواسطة أطراف النزاع أو بوا             

تخصص المحكم البحري واستقلاله  وحيدته ، بعد هذا كله          : لشـروط لا بد من توافرها في المحكم البحري أهمها           

تـبدأ اجـراءات التحكـيم الـبحري وذلك بتقديم طلب تحكيم بواسطة طالب التحكيم الذي يقوم بدور المدعي في                    

 طلب التحــكيم تبعاً لنوع التحكيم، سواء أكان التحكيم إجراءات تقديــم وتخـتلف .  الاجـراءات التحكيمـية   

 . ) Ad hoc( أو حراً  )  Institutional   (سياًـمؤسالبحري 

وعـادةً ما يتضمن الطلب على بيانات مختلفة منها تحديد موضوع النزاع بإيجاز، وتعيين المدعى عليه ،   

ديم الطلب وطلبات المدعي وذلك في عدد من النسخ          بياناً بكافة المستندات التي توضح سبب تق        كذلك ويـرفق بـه   

لب التحكيم أن يقدم طلبه هذا في الميعاد المقرر قانوناً أو اتفاقاً،            اوينبغي على ط  .  مسـاوٍ لعـدد أطراف النزاع         

 .وذلك حتى لا يتعرض حقه في تقديم الطلب للإنقضاء بمضي المدة أو التقادم 
 

 مكان التحكيم 

ذلك المكان الذي يجب أن يصدر فيه حكم التحكيم البحري ، والذي هو عادةً مكان               يقصـد بمكان التحكيم     

 إذا تم التحكيم في أماكن متعددة ، فإنه يجب اختيار مكان واحد للتحكيم قانوناً           اأم.  اتخـاذ الاجـراءات التحكيمية      

يمكن أن يشكله هذا المكان      مكان التحكيم أهمية متعددة ؛ منها ما         ولاختيار.  وهـو مكـان اصـدار حكم التحكيم         

.  التحكيم الصادر وما يتبع ذلك من نتائج قد تمس عملية تنفيذ حكم التحكيم              حكم  كعـامل حاسـم في تحديد جنسية        

كمـا يشكل مكان التحكيم عاملاً مهماً في تحديد القانون الواجب التطبيق على عدد من المسائل الهامة التي يثيرها                   

ون مكان التحكيم بالفصل فيما اذا كان اتفاق التحكيم صحيحاً ، وكيفية تشكيل هيئة              التحكـيم حيـث قد يعترف لقان      

التحكـيم ، وكيفـية ادارتـه ، كذلـك يشكل مكان التحكيم عاملاً هاماً في تقدير حجم العلاقة بين المحاكم الوطنية      

حالة في اتخاذ الاجراءات    والتحكـيم ، ومـدى تدخل هذه المحاكم في اجراءات التحكيم سواء بالمساعدة كما هي ال               

 .التحفظية أم بالاشراف كالفصل في صحة العقد الأصلي 

وفي أغلب الحالات في الممارسات التحكيمية البحرية يتم تحديد مكان التحكيم بواسطة الأطراف مباشرة              

 مركز  أو بـالعهود بالتحكيم إلى مركز تحكيم بحري مؤسسي يجري التحكيم في مـقره، أو بموجب لائحة تحكيم                

تحكـيم بحـري تحـدد هذا المكان ، فإرادة الأطراف المشتركة هي العامل الأساسي في تحديد مكان التحكيم في                    

 .الممارسات التحكيمية البحرية 
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 تحديد مهمة المحكم البحري واختصاصه 

ذا ينبغـي على هيئة التحكيم ، وقبل النظر في النزاع ، أن تحدد مهمتها واختصاصها من حيث وجود ه                  

الاختصاص وصحته ونطاقه من حيث الأشخاص والموضوع ، وذلك بالاتفاق مع مركز التحكيم المؤسسي أو مع                

الأطراف أو مستشاريهم ، ومن خلال الوثائق والمستندات المقدمة ، فإن تم الاتفاق على كل ما سبق ذكر تم البدء                    

وإذا لم يتم الاتفاق  فإن هيئة       .   التحكيم   فـي نظـر النزاع ، وواصلت اجراءات التحكيم سيرها حتى اصدار حكم            

  وهو المنازعة في وجود      السبب الأول :  عقبات تهدد اختصاصها ويمكن ارجاع ذلك إلى سببين          مماأالتحكيم تكون   

أو صـحة العقـد الأصلي الذي يحوي شرط التحكيم بين بنوده ، والادعاء بتأثير عدم وجود  أو عدم صحة العقد                      

تحكيم المعتبر بنداً من بنود هذا العقد غير الموجود أو غير الصحيح لارتباط مصيره بمصير               الأصلي على شرط ال   

العقد الأصلي ، وهذه العقبة تتم مداراتها عن طريق الاعتراف باستقلالية شرط التحكيم البحري عن العقد الأصلي                 

 )Severability  ( فيتمثل بالخطر السبب الثانيدأ ، أما وقد أخذت معظم لوائح وأحكام التحكيم البحري بهذا المب  

المتمـثل بالمـنازعة فـي عـدم وجود أو عدم صحة اتفاق التحكيم ذاته الذي يستمد منه  المحكم البحري ولايته                      

.  واختصاصـه ، أو المنازعة في تجاوز المحكم لاختصاصه نتيجة عدم شمول اتفاق التحكيم للمنازعة المنظورة                 

عن جواز فصل هيئة التحكيم في ولايتها أو اختصاصها عن طريق فصلها في المنازعة              وهذا السبب يدعو للتساؤل     

 اتفاق التحكيم نفسه ، أو في المنازعة في نطاق هذا الاختصاص والذي لو أجيز فإنها                عدم صحة في عدم وجود أو     

ص حـول هـذه المـنازعات إنمـا تفصـل فـي وجود اختصاصها أو في نطاقه وهو ما يعرف بمبدأ الاختصا                     

والذي أخذت به المعاهدات الدولية إلى جانب قوانين التحكيم  ) Competence – Competence( بالاختصاص 

 .الوطنية الحديثة ، كما اعترفت به معظم لوائح التحكيم البحري 

 سير اجراءات التحكيم البحري 

 : خيصها بما يلي هناك بعض المبادىء المستقرة التي تحكم سير اجراءات التحكيم البحري، يمكن تل

  حرية الأطراف في الاتفاق على القواعد التي تحكم هذا السير سواء أكـان التحكيـم          -:أولاً 

منه حيث  ) ٢٤(وقد ضمن قانون التحكيم الأردني الجديد هذا الحق في المادة           .  البحري مؤسسياً أم حراً     

بعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع         أجـازت لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تت        

 .هذه الاجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها 

  حرية هيئة التحكيم البحري في تسيير هذه الاجراءات عند عدم اتفاق الأطراف ، -:ثانياً 

جراءات المعمول بها في المحاكم الوطنية  وهي في تسييرها لهذه الاجراءات لا تتقيد أساساً بالا 

، وذلك لأن مصدر سلطات المحاكم الوطنية هو القانون في حين يجد المحكم مصدر سلطاته          

 . في اتفاق الأطراف 

  قيام علاقة تعاون بين هيئة التحكيم البحري والمحاكم الوطنية ، وذلك فيما لا تستطيع -:ثالثاً 

 .يه حفظمن اتخاذ اجراءات وقتية أو ت        هيئة التحكيم تنفيذه 
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 القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري 

يتمتع أطراف المنازعات البحرية بحرية كاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ،               

 للمبادىء المقررة في معظم ولعل اختيار الأطراف لهذا القانون هو تطبيق.  وذلـك في اتفاق التحكيم المبرم بينهم     

التشريعات المقارنة عند معرض تنظيمها لقواعد تنازع القوانين في العلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي  ، إذ                 

رادة الاطراف المتعاقدة الصريحة أو الضمنية لاختيار القانون الواجب التطبيق على           لإتقر هذه التشريعات الأولوية     

لا ينطوي ذلك على مخالفة للقواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام في الدولة المعنية أو أن               موضـوع النزاع طالما     

وهكذا تلتزم  . يكون هذا الإختيار مشوباً بالغش تجاه القانون الذي كان من المفروض تطبيقه على موضوع النزاع                

ه على موضوع النزاع صراحة ، فإذا       هيئة التحكيم البحري بتطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على وجوب تطبيق          

لـم يـتفقوا علـى هذا القانون صراحة في اتفاق التحكيم جاز لهيئة التحكيم أن تبحث عن الإرداة الضمنية لهؤلاء                     

 .الأطراف 

أمـا إذا لم يحدد أطراف العلاقة البحرية القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع صراحةً أو ضمناً ، انتقلت                   

ي كانت موكولة إليهم في هذا الشأن إلى هيئة التحكيم البحري حيث تتمتع بحرية تحديد هذا القانون الذي                  الحرية الت 

ولكن هذه  .  ربما يكون قانونا وطنياً أو غير وطني طبقاً لما تراه هيئة التحكيم مناسباً للفصل في موضوع النزاع                  

 المتعلقة بالنقل   ١٩٧٨سطة معاهدة هامبورج لعام       الحـرية الموكولـة لهيـئة التحكيم في هذا الشأن قد قيدت بوا            

وهذا القيد يتمثل بما    .  الـبحري الدولي للبضائع والتي تعد أول نص دولي  يتعلق بالتحكيم البحري بوجه خاص                

من المعاهدة التي ألزمت هيئة التحكيم البحري بتطبيق قواعد المعاهدة          ) ٢٢/ (نصـت علـيه الفقرة الرابعة من م         

 ـ   الحرية للمدعي في تحديد مكان التحكيم وذلك من بين عدة خيارات أتاحتها له  ٢٢/ وقد أعطت ميم ،علـى التحك

 وحيث أن معاهدة هامبورج هي معاهدة دولية بشأن         .المعـاهدة ، كذلك من حيث القانون المطبق على الموضوع           

من المنازعات محل التحكيم البحري     الـنقل البحري الدولي بسند شحن ، فإن نطاق تطبيقها يشمل جانباً واحداً فقط               

فـي حيـن تـبقى الحرية للمحكم البحري في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في غيرها من                    

 ٢٠٠١ آيار   ١٠وتجدر الإشارة هنا أن الأردن قد صادق على معاهدة هامبورج في            .  المجالات البحرية الأخرى    

  . ٢٠٠٢ حزيران ١ وقد دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في

ويمكن القول في هذا الخصوص أن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري لا تثير        

مشاكل كبرى كما هي الحالة عند تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع التجاري بصفة عامة وذلك           

 : للأسباب الآتية 
 

ري هو مجال غني بالمعاهدات الدولية البحرية ، والتي جاءت موحدة لكثير من القواعد                أن المجـال البح     -: أولاً  

كما أن هذه المعاهدات تلبي حاجات      . الـبحرية بيـن الـدول المختلفة في المجالات البحرية المختلفة          

أطـراف الـنزاع البحري ليس باعتبارها قوانين وطنية بل باعتبارها تشريعات دولية تعد مصدراً من             

 . صادر القانون البحري الدوليم

  أن المجـال الـبحري مجـال مهنـي متخصص يتميز بنوع النشاط الذي يدور فيه ، وهو نشاط له      -: ثانـياً  

وهذه الخصوصية أدت   .  خصوصـيته واسـتقلاله والتـي تفـرقه عن غيره من المجالات الأخرى              
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ناشئة عن الملاحة البحرية بتجميع     بالمجـتمعات القائمـة على المجال البحري إلى تذليل الصعوبات ال          

 ويلاحظ انه نظراً للطابع الخاص      .القواعـد الواجـب مـراعاتها فـي جميع فروع النشاط البحري             

للمـنازعات الـبحرية ، فانـه كثـيراً ما يفوض طرفا النزاع ، المحكمين بالصلح ، خاصة عندما يم               

ن في هذه الحالة من ربابنة السفن       اختـيارهم ممـن يتمـتعون بخـبرة فنية خاصة ، وغالباً ما يكونو             

والمهندسـين البحرييـن ، وينتشـر هـذا الـتفويض في منازعات التصادم البحري والانقاذ البحري                 

وقد يتفق أيضاً على تفويض المحكمين بالصلح في عقود أو مشارطات ايجار            . والخسارات المشتركة   

ة للقواعد التي تحكمها ، خاصة تقرير       السـفن ، أو فـي عقـود النقل البحري ، فنظراً للطبيعة الآمر             

بطـلان شـروط الاعفاء من المسؤولية ،  فانه يعد في حكم هذه الشروط ، شرط التحكيم مع تفويض                    

المحكميـن بالصـلح ، اذا ان هـذا التفويض من شأنه ألا يتقيد المحكوم ، بقواعد القانون التي تبطل                    

 . شروط الاعفاء من المسؤولية 

مجتمع البحري مجتمع مغلق ساعدت الظروف التاريخية على سيطرة بعض المراكز التي يتركز               أن ال   -: ثالـثاً   

 .فيها هذا النوع من النشاط ، واتخاذها عنواناً لأعمال التحكيم البحري كلندن ونيويورك وباريس 

 عند تطبيق    كمـا ان مـن شأن ذاتية القانون البحري ان على المحكم البحري ان يراعي هذه الصفقة                 - :رابعـاً   

الأحكام الموضوعية للقانون البحري ، كما يترتب على هذه الذاتية وجود ضابط اسناذ عام عند تنازع                

القوانين التي ترتبط بمنازعة بحرية معينة وهو قانون علم السفينة باعتبار انه القانون الأيسر تطبيقاً ،                

 واجب التطبيقعندما يخلو العقد البحري من الاتفاق على تحديد القانون ال
 

 حكم التحكيم البحري الدولي 

إذا تـم إقفـال باب المرافعة قامت هيئة التحكيم البحري بمفردها أو بالتعاون مع مركز التحكيم البحري                  

المؤسسي بإجراء المداولات والمناقشات السرية لاعداد الحكم واعادة صياغته شكلاً وموضوعاً ، فإذا تم إعداده قام                

ز التحكيم البحري المؤسسي بإصداره وإعلامه للأطراف في الميعاد المقرر لذلك اتفاقاً أو قانوناً              المحكمون أو مرك  

. 

ويتمثل موضوع حكم التحكيم البحري الدولي في النزاع البحري المعهود به إلى المحكمة بموجب اتفاق                 

. كاليف عملية التحكيم  التحكيم ، وقد جرت العادة على أن يفصل المحكمون في نفس الحكم في مصروفات وت   

ويترتب على اصدار حكم التحكيم البحري أن يستنفذ المحكمون ولايتهم في الفصل فيما فصل فيه الحكم ، الذي               

 .يكتسب حجية الأمر المقضي ، ويلقى على عاتق الأطراف التزاماً بتنفيذه بعد صيرورته نهائياً 

مراحل الهامة التي يمر بها التحكيم حيث يسعى        وتعـد مـرحلة تنفيذ حكم التحكيم البحري الدولي من ال          

الطرف الرابح الى استرداد حقوقه التي كان ينازعه فيها الطرف الخاسر الذي إما أن يمتثل للحكم الصادر بالفصل                  

في هذه الحقوق وينفذه طواعيةً واختياراً ، أو يرفض هذا التنفيذ الاختياري مما يضطر الطرف الرابح إلى اللجوء                  

 .قضاء الوطني في الدولة التي يرغب التنفيذ فيها طالباً الأمر بتنفيذه جبراً عن الطرف الخاسر إلى ال
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 خاتمة 

نخلص إلى القول بأن التحكيم البحري هو نظام قانوني أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية                 

وقد أضحى هذا النوع    .   التقدم والازدهار    وقد تم تطويره من أجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية إلى مزيد من            

مـن التحكيم فرعاً هاماً من فروع التحكيم التجاري الدولي لكونه يتمتع بالصفة التجارية غالبا وذلك وفقاً للمعايير                  

الضـيقة لـتجارية الأعمال البحرية المستمدة من طبيعة النشاط البحري ، وصفة القائمين بممارسته وكونهم تجاراً                 

ع بهذه الصفة دائماً وفقاً للمعيار الاقتصادي الواسع لتجارية الأعمال البحرية المستمد من الصفة الاقتصادية               ويتمـت 

لموضـوع العلاقة البحرية وكونها تتعلق بعملية تجارية دولية أي بانتقال الأموال والبضائع والخدمات عبر حدود                

 . ة ، أو بينهم وبين أحد الأشخاص المعنوية العامة أكثر من دولة ، سواء بوشرت هذه العلاقة بين أشخاص خاص
 

 
 
 
 
 

 التأمين البحري
 :مـقـدمــة . ١

كان النقل البحري ولا يزال أهم وسيلة لنقل المواد الخام والسلع بين الأسواق المستهلكة والأسواق  

لك التي من المنتجة حول العالم، حيث تصاحب عمليات النقل البحري الكثير من الأخطار الطبيعية وت

صنع الإنسان فقد كان طبيعياً أن تبادر مراكز التجارة البحرية حول العالم إلى توفير الحماية لعناصر 

الرحلة البحرية من خلال التأمين على السفينة والبضائع المنقولة عليها وأجور الشحن المترتبة على 

 .عملية النقل تلك

) Polizza(ال وثيقة التأمين البحري بمفهومها الحديث وبعد أن عرفت مدينة جنوة الإيطالية أول اشك

، تبعتها في بريطانيا  ١٦٦٨م، تأسست في فرنسا أولى شركات التأمين البحري سنة ١٤٣٥في سنة 

 اللتين أسست كلتاهما في سنة Royal Exchange Assurance و  London Assuranceشركة 

 أعاد افتتاح مقهاه بعد حريق لندن الكبير سنة   قدEdward T. Lloyds وقبل ذلك كان السيد . ١٧٢٠

 . حيث أصبح هذا المقهى مركزاً مهماً للتعامل مع مختلف الشؤون البحرية ومنها التأمين البحري١٦٦٦

 وهما حرفان S.G صدرت أول وثيقة تأمين بحري عن مؤسسة اللويدز تحت تسمية ١٧٧٩وفي سنة 

، ومنهم من Ships and Goodsر اشارتهما الى اختلف المؤرخون في دلالتهما فمنهم من يفس

في حين يشير . Security Guaranteedيصرفهما للدلالة على الغرض الذي من أجله صدرت الوثيقة 

 ، وقد بقيت هذه الوثيقة مع شروطها المعهدية Salutis Gratiaمؤرخون آخرون إلى دلالتهما باللاتينية 
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دن مع بداية القرن العشرين، إلى حين استبدالها بوثيقة تأمين التي وضعها معهد مكتبتي التأمين في لن

 .١٩٨٢جديدة وشروط معهدية جديدة بدأ العمل بها سنة 

، وعدم  S.G policyونظراً لأهمية التأمين البحري في اقتصاديات البلدان، وقِدم وثيقة التأمين البحري 

، ومن خلال  ١٩٨٢-١٩٧٨ث خلال السنوات ملائمتها للتشريعات المختلفة فقد حاولت دول العالم الثال

، استبدالها بوثيقة تخدم أغراضها إلاّ انها فشلت في UNCTADمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

ذلك، وقدمت سوق التأمين البريطانية ممثلة بمعهد مكتبتي التأمين في لندن وثيقة تأمين بحري محسنة 

 .١٩٨٢قة حالياً في أسواق التأمين حول العالم منذ سنة وشروطاً معهدية اكثر وضوحاً وهي المطب
 

 :نـطـاق التـأمـيـن الـبحـري. ٢

حيث تتسع النشاطات البحرية حول العالم لتشمل السفن، على اختلافها، منذ بنائها وحتى تفكيكها 

ث كمنصات الحفر واستخراج النفط وأرصفة الأبحا(والمنشآت البحرية الأخرى الثابتة والمتحركة 

ونقل المواد والبضائع، من مصادرها إلى جهات استهلاكها، هذا بالإضافة إلى أعمال الإنقاذ ) العلمية

والقطر وما يتصل بكل تلك النشاطات الرئيسية من خدمات مساندة، فقد تدرجت الحماية التي يوفرها 

 .التأمين البحري لتشمل كل تلك النشاطات

حالياً يتسع ليشمل الأضرار المادية التي تفرزها تلك النشاطات، والتامين البحري بمفاهيمه المتطورة 

وبالتالي يتم التأمين على هياكل السفن والمنشآت . هذا بالإضافة الى المسؤوليات الناجمة عنها

البحرية، وما يترتب على مالكيها أو مستأجريها من مسؤولية من مسؤوليات قانونية ناجمة عن 

 والمواد المنقولة بحراً، ويتسع غطاء التأمين هذا ليشمل براً وجواً وذلك  تشغيلها كما تؤمن البضائع

 .بمقتضى الشروط المعهدية التي يصدرها معهد مكتتبي التأمين في لندن

وحيث يوفر التأمين ضمانة اقتصادية تتمثل في توزيع الخسارة، عند حدوثها على أكبر مجموعة من  

ن توفر الأغطية التأمينية حماية كافية تتناسب مع طبيعة الأموال المؤمن لهم، فإنه من الأهمية بمكان أ

أو المسؤوليات المؤمن عليها والأخطار التي يتعرض لها النشاط البحري موضوع التأمين، وبعكس /و

ذلك فإن وجود خلل في نوع التأمين البحري ومدى شموله للأخطار التي تتعرض لها الأموال المؤمن 

رة، وإن كانت فردية أو تصيب شريحة محدودة في المجتمع، إلاّ أنها في عليها سيؤدي الى خسا

محصلة الأمر خسارة للإقتصاد الوطني، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأحد عقود التجارة الخارجية  

 .الدولية التي يكون أحد طرفيها أردنياً والطرف الآخر أجنبياً
 
 :أنـواع التـأمــين البـحـري  .٣

، خاصة بعد أن اتسع نطاق النقل بوسائل "تأمين أخطار النقل"لى التأمين البحري غالباً ما يطلق ع

وقد طبع التأمين . أخرى غير السفينة ليشمل النقل البري والجوي، بالإضافة إلى النقل البحري
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إذ تصدر وثيقة التأمين البحري لتغطي البضائع أثناء . البحري وسائل النقل الأخرى بطابعه الخاص

 .وسائل النقل المختلفة وفقاً لشروط النقل المعهدية التي تحكم تأمين النقل وبهذه الوسيلة أو تلكنقلها ب

ويعتبر التأمين البحري على البضائع اوسع انواع التأمين البحري وأكثرها شيوعاً لتعلقه بمجمل 

دود البلد الواحد عمليات نقل السلع والمواد الخام استيراداً وتصديراً، وكذلك عمليات النقل داخل ح

وقد تصدر وثيقة  . سواء كان النقل بحراً أو جواً أو براً أو تضمن أكثر من وسيلة من تلك الوسائل

التأمين البحري لتغطي بضائع بعينها خلال نقلها من مستودعات البائع الى مستودعات المشتري 

زيد عادة على سنة تغطي أو تصدر وثيقة لمدة معينة، لا ت) وثيقة رحلة(وتنتهي بتسليمها هناك 

 ).وثيقة زمنية(مجموعة الشحنات المنقولة خلال تلك المدة 

ويأتي التأمين البحري على هياكل السفن في المرتبة الثانية في الإنتشار، ويغطي هذا التأمين، سواء 

كانت الوثيقة زمنية لمدة معينة أو لرحلة فقط جسم السفينة وآلاتها ومحركاتها بمقتضى شروط 

درة عن معهد مكتتبي التأمين في لندن، ضد الأخطار التي تتعرض لها السفينة وهي الحريق  صا

والإنفجار والسرقة والقرصنة والتصادم البحري والحوادث التي تتعرض لها السفينة أثناء التحميل 

 .والتفريغ، وحوادث إهمال ربان السفينة والأطراف التي تقوم بإصلاح السفينة أو إستئجارها

وهي البضاعة أو ) الأموال(لاحظ في نوعي التأمين أعلاه أنهما يقتصران على تأمين الممتلكات وي

السفينة، في الوقت الذي يمكن أن تتعرض فيه السفينة، أو أي واسطة نقل أخرى، إلى كثير من 

منذ ولذلك لجا ملاّك السفن . المسؤوليات سواء تجاه مالكي الأموال المنقولة أو تجاه أطراف أخرى

 إلى تكوين جمعيات تعاونية تقوم بتأمين المسؤوليات وأسست من أجل ذلك نوادي الحماية ١٨٥٧سنة 

والتعويض التي تأخذ على عاتقها تعويض المؤمن له مالك السفينة إذا ما ترتبت عليه مسؤولية ناجمة  

 .عن السفينة أو ربانها أو ملاحيها

ن لمالك السفينة أو مستأجرها، بما للأخير من مصلحة في بالإضافة إلى الأنواع الثلاثة السابقة يمك

 .ذلك، بتأمين خسارة أجور الشحن بسبب عدم إكمال الرحلة البحرية
 
 :الأخـطـار الـبـحـرية الـمـؤمـن عـلـيهـا .٤

تتعرض السفينة في رحلتها البحرية، أو أي واسطة نقل للبضاعة الى أخطار منها ما كان طبيعياً، 

وفيما يلي نعرض أهم الأخطار المؤمن عليها بموجب الشروط المعهدية . عل الإنسانومنها ما هو بف

المطبقة حالياً على البضائع وهي أ و ب و ج التي ترفق عادة مع وثيقة التأمين البحري، وتعتبر 

 .جزءاً لا يتجزأ منها

التالي يعوض فإن الأخطار التالية مشمولة بالتغطية، وب) أ(بمقتضى مجموعة الشروط المعهدية 

الحريق أو الإنفجار، أو غرق أو إنقلاب السفينة : المؤمن له مالك السفينة عن الخسائر الناجمة عن 

أو إنقلاب وسيلة النقل البري أو خروجها عن القضبان، والتصادم، والتفريغ الإضطراري في ميناء 
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رح البضاعة في البحر أو الإغاثة والزلازل والبراكين والصواعق، ومصاريف العوارية العامة، وط

إنجراف البضاعة من على سطح السفينة الى البحر، وتسرب ماء البحر أو النهر أو البحيرة الىأماكن 

تخزين البضاعة، والخسارة الكلية للطرود أثناء عمليات التحميل والتفريغ والسرقة والسلب وفقدان 

 عليها من نب قرب البضاعة المؤمالطرد والضرر الناجم عن التبخر أو الحرارة، والتلوث بسب

 .والكسر والعوارية) الارتشاح(بضاعة أخرى، والتسرب 

وبالتالي . ويعتبر غطاء التامين هذا أوسع أغطية التأمين الثلاثة وأكثرها كلفة، ولكنه الأكثر حماية

ليها ينبغي الموازنة بين الكلفة وطبيعة البضاعة وقيمتها وظروف تغليفها ونقلها قبل التأمين ع

 .بمقتضى هذا الغطاء

تشمل الأخطار المشار إليها أعلاه باستثناء الخسارة الناجمة عن ) ب(أما مجموعة الشروط المعهدية 

السرقة والسلب وفقدان الطرد أو تضرر البضاعة بسبب التبخر أو الحرارة أو التلوث بسبب بضاعة  

 .ريةأخرى او بسبب قرب البضاعة أو ارتشاحها أو الكسر أو العوا

الحريق والإنفجار وجنوح : فهي أقل المجموعات تغطية وتشمل) ج(أما مجموعة الشروط المعهدية 

وغرق وإنقلاب السفينة أو أي واسطة نقل أخرى للبضاعة والتصادم والزلازل والبراكين والصواعق   

 .ومصاريف العوارية العامة
 
 :الأخطـار الـبـحـرية المـستثـناة .٥

ن البحري في العادة الخسائر والأضرار الناجمة عن فعل المؤمن له او عماله  لا تغطي وثائق التأمي

أو مستخدميه أو تلك التي تكون ناجمة عن طبيعة البضاعة، وترتيباً على ذلك تشترك المجموعات 

المعهدية المشار إليها أعلاه في استثناء الخسائر الناجمة عن إهمال المؤمن له مالك البضاعة، أو 

الخسائر ناجمة عن استهلاك البضاعة بسبب استعمالها أو كانت ناجمة عن عدم ملائمة تكون تلك 

 .تغليف البضاعة أو كان الهلاك ناشئاً عن طبيعة البضاعة او عن عيب ذاتي فيها

وكما لا تغطي وثائق التامين البحري الخسائر الناجمة عن التأخير في نقل البضاعة بسبب انحراف 

 .بب الظروف المالية لمالكي السفينة أو إعسارهمالسفينة مثلاً أو بس

وبالإضافة الى هذا وذاك تستثني وثائق التأمين البحري الأخطار التي تتسم بشدتها واتساعها ومن ذلك  

الخسائر الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية أو تلك الناجمة عن أخطار الحرب أو بسبب أعمال 

 .الإضراب والشغب والعصيان المدني

ومع هذا فقد درجت أسواق التأمين العالمية، ومنها سوق التأمين الأردنية على توفير غطاء لتأمين 

أخطار الحرب وأعمال الإضراب والشغب والعصيان المدني بمقتضى توسيع يضاف الى الوثيقة 

 .وقسط تأمين إضافي يضاف إلى قسط التامين البحري
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 :النـتائـج 

 
 : فيما سبق بيانه أمكن التوصل إلى النتائج التاليةإذا ما دققنا النظر ملياً

فإنه  ) CIF( أو  ) C&F( سواء كانت عقود البيوع الدولية بين البائع والمشتري قائمة على أساس .  ١

يقع على عاتق المشتري دفع كلفة التأمين، وكلما ارتفعت أسعار التأمين البحري على البضائع بما في 

 .لحرب زادت هذه الكلفة من قيمة البضائع في السوق المحليةذلك كلفة تأمين أخطار ا

يقلل من الآثار السلبية لارتفاع هذه الكلفة أن التأمين غالباً ما يكون محلياً، ويفضل أن يكون كذلك ما  .  ٢

دامت أقساط التأمين البحري على البضائع وأقساط التأمين البحري عموماً في السوق المحلية تساهم 

 وبالتالي يفضل دائماً أن تكون  Gross National Product ( GNP) المحلي الإجمالي في الناتج

 .بحيث يجري التامين على البضائع محلياً ) C&F( عقود البيوع الدولية على أساس 

وبالإضافة إلى تسرب أقساط التأمين البحري على البضائع إلى الخارج في حالة انعقاد البيوع على .  ٣

، ما لم تكن هناك منافع تحل محلها فإن تسوية التعويض عن تضرر البضاعة ستكون  )CIF( أساس 

أصعب وأكثر تعقيداً لوجود شركة التأمين ذات العلاقة خارج المملكة، كما أن دفع مبلغ التعويض قد 

 .يستغرق اجراءات اكثر إذا كانت تلك الشركة في بلد يضع قيود على تحويل العملة

طول بحري وطني قادر على تلبية متطلبات الاستيراد والتصدير في المملكة يجعل إن عدم وجود اس.  ٤

هذه العمليات التجارية مرهونة لمصالح الناقل البحري الأجنبي وسياسته الإقتصادية ومدى تأثير 

وقد رأينا أن غياب منافسة الناقل البحري الوطني . الأوضاع السياسية والأمنية العالمية على عملياته

ناقل الأجنبي قد أدى إلى إرتفاع أسعار النقل إلى المملكة ومنها، حيث أدى ارتفاع أسعار تأمين  لل

أخطار الحرب على النقل إلى منطقة البحر الأحمر وخليج العقبة إلى رفع الناقلين الأجانب لأجور 

ل كامل،  الشحن وذلك من خلال نقل الكلفة المضافة عن التأمين إلى عاتق الإقتصاد الأردني بشك

الأمر الذي يدعوا إلى ضرورة تشجيع صناعة النقل البحري الوطنية لتأخذ دورها في بناء اقتصاد 

 .وطني سليم
 

 -:الإحتيال البحري
 

هنالك عدة صور للإحتيال البحري لذلك لا بد من إيجاد طرق للحد منه، ولكن تكمن الصعوبة عند 

تيال البحري خاضعة لصلاحية أكثر من سلطة التطبيق العملي حيث غالباً ما تكون جريمة الإح

قضائية في نفس الوقت وذلك لتنوع مجالات الإحتيال وامتدادها لتشمل أكثر من إقليم فهو لا يقع 

 .ضمن نطاق إقليم دولة معينة
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كما أن ضعف النظام القضائي في دول معينة يجعل من عملية الإحتيال البحري أمراً سهلاً يمكن 

 .ي ظل ظروف يكون فيها مالك السفينة غير محصن قضائياًالقيام به خاصة ف

ولطرح مثال عن تعدد الصلاحيات القضائية للنظر في نفس القضية، فقد تكون السفينة مسجلة في بلد 

) ج(والمساهمين فيها يحملون جنسية دولة أخرى ) ب(ومملوكة لشركة ذات جنسية مختلفة ) أ(معين 

 ).هـ(لايصالها لميناء دولة ) د(ولة وقامت بتحميل بضاعة في ميناء د

وفي هذا المجال ينصح مكتب خدمات الجرائم التجارية التابع لغرفة التجارة الدولية في موضوع 

 -:الاحتيال البحري المتعلق بالبضائع أنه لا بد من التأكد من الأمور التالية لمنع وقوع هكذا احتيال

 :د عند نقل البضائع بالحاويات لا بد من التأك .١

 هل عدد الحاويات مصرح بها في سند الشحن؟  .أ

 هل الوزن الإجمالي للبضائع تجاوز سعة الحاويات؟  .ب

 هل الذي أصدر سند الشحن هو الناقل الحقيقي للبضاعة؟.  ج
 

هل تضمن سند الشحن أي معلومات عن مصدِر سند الشحن كعنوان، رقم هاتف، أو رقم   .٢

 .فاكس؟

ئتمان هل هنالك معلومات كافية على سند الشحن إذا ظهرت أي مشكلة في معاملات الإ .٣

 تمكن من تحديد مكان البضاعة والسيطرة عليها؟
  

 
 
 
 
 

 
 


